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  alotaibi.nora@gmail.comالبريد الإلكتروني:  

 صـــــالُملَخّ
 الصةادر  الكلامالعلاقة ما بين المصةححة والصص الشةرعي نونه  الدراسةة وو  تصصةيلتتمحور هذه 

  دقيق ،تفسةيرا  عحمي   ما جاء عصدهما    وتفسةير،  فيالتشةري  عصد الإمامين الزاالي والوو لبيان  المشةر   من

 مةا والردأدلتهو  همةامن  لا  التورق إللآ عرض اتجةاهةات  تقةديم أوةدهمةا عحلآ ا، ر،  م  بحة  جةدليةة

بيان مدى وقيقة تعارض المصةةةححة والصص وتقديم أودهما  وتهدف الدراسةةةة إللآ    عحيها ومصاقشةةةتها 

توافل الأصةةةحين   يُضةةةيال الهوة والفجوة المصةةةوصعة بين  مما،  عحلآ ا، ر عصد الإمامين الزاالي والووفي

أن ا تلاف مصهجية الإمامين في العمل المصةةححي  الدراسةةة عحلآ    نما نشةةفت نتا    ومدى تعارضةةهما

 الصص  عحلآ  المصححة  تقديم  في  الووفي  نان بصاء عحلآ ا تلافهما في وقيقة المصححة، نما أن مقولة الإمام

  المسةةتوا   قدر المقاربة  ومحاولة  البح ،  في  والموضةةوعية  والتمحيص  التحقيل  من  المايد  إللآ  تحتاج

  غيره  قاله ما بين وما الووفي موقف بين ما

الإمام الزاالي، الإمام   صص الشةةرعي،ال  مصةةححة المرسةةحة،ال أصةةو  فقه،  إسةةلامي،فقه :  كلمات مفتاحية

 الووفي 
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The Relationship between Interest and the Text in the Methodology of 

 Imam al- Ghazali and al- Taufi، and its Impact upon the Perception of 

the Contemporaries  

By:  Nourah Meshal Salem Al- Otaibi  

A Lecturer in the Ministry of Awqaf and Islamic Affairs  

The State of Kuwait 

E-mail: alotaibi.nora@gmail.com 

Abstract 
This research revolves around originating the relationship between interest and the 

legitimate text، as being the word of the divine legislator، to clarify the legislation of 

the two Imams; al- Ghazali and al- Taufi. The research is also keen to introduce 

scientific interpretations of the output of the two Imams with the possibility of 

researching the dialectics of prioritizing one of them over the other through displaying 

their predispositions، their evidence through discussion and direct responses. The 

research is also keen to investigate the truth of controversy between interest and the 

text as well as the possibility of prioritizing one of the two Imams; al- Ghazali or al- 

Taufi، over the other something that would narrow the factitious gap between the 

accordance of the two fundamentals and their contradiction. The findings of the 

research show that the difference in between the two methodologies of the two Imams 

regarding the beneficial work could be traced back to their difference around the truth 

of interest. In addition، the statement of Imam al- Taufi concerning prioritizing interest 

over the text needs more investigation through an objective research study as well as 

compromising the attitude of al- Taufi and what others have said as far as possible. 

 

Key words: Islamic jurisprudence ، fundamentals of jurisprudence، unspecified 

interest، legitimate text، Imam al- Ghazali، Imam al- Taufi      
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 مقدمـــة

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام عحلآ المبعوث رومة لحعالمين محمد بن عبدالله   

   "أَقْوَ   قَاَ :أَوْ   -نُلُّ نَلَامٍ أَوْ أَمْرٍ ذِي بَاٍ  لا يُفْتَحُ بذِِنْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ   " الهوى:القا ل وهو لا يصول عن 

إنَِّا نحن    "فقا  عا من قا :    ، جعحها شريعة نما  وسمو ودوام  ، وتعاللآ شريعتهعصدما أنا  الله سبحانه  

ر لها من    ، فقد وعد الله بحفظ هذه الشريعة من العب  والتحريف  ،"نالصا الذنر وإنا له لحافظون وسخا

ويحون  مصذ إرسا  نبيه صحوات الله وسلامه عحيه ووتلآ يومصا هذا والعحماء ي   ،يحمل الأمانة ويؤدي الرسالة

فمصه ما يفتح    ، وتلآ يصحوا إللآ مراد الله عا وجل من التشري   ، الصظر ويبحثون في الأدلة وأصو  الشريعة

 ومصه ما يظل في عحمه سبحانه   ، الله به لحصاس باب

ويتفر  عصه   ،وإن من أهم العحوم الشرعية وأجحها عحم أصو  الفقه الذي يعتصي بقواعد استصباط الأوكام 

فمداره عحيها    ،لمقاصد وهو المبح  الذي يتصل اتصالا  وثيق  بتفسير الصصوص وبيانهاعحم المصالح وا

وبين رافض لها وبين مقتصد  وطوا  القرون   ، وقد انقسم العحماء بين مزا  في الأ ذ بالمصححة ،وإليها

  ولعل   ،وهل ومتلآ يقدم أودهما عحلآ ا، ر  ،الماضية ظهرت مقولات نثيرة في باب المصالح والصص

ثم جاءت    ،وصار رأيه عمدة في هذا الباب  ،وجة الإسلام الزاالي نان له الأسبقية في تقرير هذه المباو  

 من باب تقديم المصححة عحلآ الصص  ،رسالة الووفي في المصححة التي أثارت الجد  وولها

وما موقعها  ؟ بين الصص والمصححة عصد نحيهما  ة وما العلاق ، وما هو رأي الزاالي ، فما هي رسالة الووفي

 من ترتيب أصو  الاستدلا ؟ 

هذا ما سيتصاوله هذا البح  في تمهيد أتورق فيه إللآ معاني مصوححات العصوان ومبحثين و اتمة فيها  

الصتا    فقد بح  فيها والمصصفات    ،إلا أنصي لن أتعرض لتفاصيل الخلاف فيما جاء في المسصلة  ،أهم 

 والله الموفل  ،إنما هذا البح  إشارة لأصل الفكرة عصد الإمام الزاالي والووفي ،موجودة
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 يدــالتمه
 أولًا: تعريف المصلحة في اللغة:

يقا : صَحُحَ الشيء يصححُ   ، الصاد واللام والحاء أصل واود يد  عحلآ  لاف الفساد"يقو  ابن فارس: 

والاستصلاح هو نقيض    ،والمصححة هي واودة المصالح   ،  نما أن الصلاح هو ضد الفساد"صلاو 

 الاستفساد  والأشياء تعرف بصضدادها 

 ثانياً: تعريف المصلحة في الاصطلاح.

وتمحيص نظر  إللآ  يحتاج  المصححة  معصلآ  عحلآ  الوقوف  إن  تعريفا  ،الحقيقة  أنقل  العحماء  لكصي  ت 

عحماء    ،المختارة تصاوله  الذي  المبح   وهي  المرسحة  المصححة  يختحف عن  المصححة عامة   فتعريف 

 أصو  الفقه في مصصفاتهم  وفي ا،تي التعريف: 

المضرة دف   أو  المصفعة  بالأصل جحب  بصنها  الله  رومه  الزاالي  الإمام  الشرعي    ، عرفها  بالمعصلآ  وأنها 

   "الشار المحافظة عحلآ مقصود "الخاص 

   "السبب المؤدي إللآ الصلاح والصف " "وعرفها الووفي بصنها

  "والأفراح وأسبابها ،أربعة أنوا  الحذات وأسبابها"أما الإمام العا بن عبدالسلام فالمصالح عصده: 

سواء    ، لعبادةمما يعصي أن المصالح في المعصلآ الخاص الشرعي هي المصاف  التي قصدها الشار  الحكيم  

 ونفسوهم وعقولهم ونسحهم وأموالهم عحلآ ترتيب معين فيما بيصها   ،من وفظ ديصهم 

 

العرب   لسان،  1979-( دار الفكر  3/303عبدالسلام هارون )  تحقيل،  فارسراج  معجم مقاييس الحزة لأومد بن    

( مؤسسة  1/229) يلحفيروز أبادالقاموس المحيط  ،  هة(1414-3بيروت )ط–( دار صادر 2/517محمد بن مصظور )

 القاهرة دار الدعوة  –مجم  الحزة العربية   إصدار( 1/520المعجم الوسيط ) ، (2005-8بيروت )ط–الرسالة 

 (  1993-1بيروت )ط  –( دار الكتب العحمية 1/174راج  المستصفلآ في أصو  الفقه لحجة الإسلام أبي وامد الزاالي )   

 ( 1998-1بيروت )ط –( مؤسسة الريان 239التعيين في شرح الأربعين نجم الدين الووفي ) 

 (  2010- 4دمشل )ط –مان ضميرية دار القحم  عث– ( تحقيل نايه وماد 1/15) معبد السلاالقواعد الكبرى لعا الدين بن   

المصححة   ضوابط،  دمشل  –( دار الإمام البخاري  29راج  أثر الأدلة المختحف فيها في الفقه الإسلامي مصوفلآ البزا )  

 ( 1986-5بيروت)ط –( مؤسسة الرسالة 23في الشريعة الإسلامية محمد البوطي )
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وبصاء عحلآ التعريفات السابل إيرادها من الممكن أن نقرر أن الاستصلاح في الاصولاح الأصولي هو نوه  

و مرسحة يعصي لم  وسواء نانت هذا المصححة معتبرة أ  ،من أنوا  الحكم بالرأي المبصي عحلآ المصححة

  يتورق لها الشار  لا بالاعتبار ولا بالإلزاء

 ثالثاً: تعرف النص في اللغة:  •

  ، ونص الحدي  إللآ فلان أي رفعه إليه  ،"الصون والصاد يد  عحلآ عحو وارتفا "يقو  ابن فارس:  

 والصص في السير أرفعه 

الحزوية لحتعريفات  بالصسبة  الاصولاوية  ،هذا  التعريفات  عصد    ،أما  مختصر  بشكل  عحيها  فصعرج 

عحلآ    ،الأصوليين الوقوف  لا  الصص  عحلآ  المصححة  تقديم  مسصلة  هو  البح   هذا  من  الزرف  أن  ذلك 

 التعريفات والحدود والفرق بيصها  

 رابعاً: تعريف النص في الاصطلاح •

هو:   الشرعي  التشري "الصص  لبيان  المشر   من  الصادر  الأساسيين    ،الكلام  المصدريين  في  ويصحصر 

 "وهما الكتاب والسصة ، لحتشري  الإسلامي

الأصولي:   الاصولاح  في  ويحتمل  "أما  سياقة  من  أصالة  المقصود  المعصلآ  عحلآ  صيزته  بصفس  د   ما 

  "التصويل

  

 

مصاهد الاجتهاد المعاصر   ،  4ط  –( موبعة جامعة دمشل  424راج  المد ل إللآ عحم أصو  الفقه د محمد الدواليبي )  

   2005( الجامعة الأردنية 485رسالة دنتوراة د  عارف وسونة )

 (  7/97( لسان العرب لابن مصظور )5/356راج  معجم مقاييس الحزة لابن فارس ) 

  1989 -2ط دمشل -القحم  ( دار1/147شرح القواعد الفقهية أومد الارقا ) 

 بدون تاريخ  –( موبعة المدني 1/154 لاف ) بعبد الوهاعحم أصو  الفقه  
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 المبحث الأول
 المصلحة والنص عند الإمام الغزالي. 

سيتم   الله  شاء  إن  المبح   هذا  الزااليفي  الإمام  عصد  المرسحة  المصححة  معصلآ  إللآ  معصاها    ، التورق 

وما علاقة المصححة   ، والبح  والتمحيص هل هي عصده أصل يبصلآ عحيه الأوكام ابتداء  أم لا ، ووقيقتها

 وبمن تصثر الإمام الزاالي في فهمه لحمصححة وتقريره لها في موحبين: ،عصده بالصص

 الإمام الغزالي: المعنى والحقيقة.لمطلب الأول: المصلحة عند ا
والثاني مدى تصثر    ،الأو  في معصلآ المصححة عصد الزاالي من  لا  تعريفه لها  ،يصتظم هذا الموحب بفرعين

   الزاالي بمن سبقه

 الفرع الأول: معنى المصلحة وتقسيماتها عند الإمام الغزالي
 أولا: معصلآ المصححة عصد الإمام الزاالي: 

إيراد تعريف المصححة عصد الإمام الزاالي من نتابه المستصفلآ تحت مسملآ الاستصلاح في  لقد سبل  

بصنها من الأدلة الموهومة  والحقيقة أن هذا يحتاج إللآ    ،باب ما يظن أنها من أصو  الأدلة وعبرا عصها 

 فما معصلآ إيراد الزاالي لحمصححة تحت باب الأدلة الموهومة؟  ، تحقيل

 المصححة المرسحة أو الاستصلاح دليلا  يمكن اعتباره والرجو  إليه؟  هل الزاالي لا يعتبر 

 وما هو معصلآ المصححة عصده؟ 

  ، في مقدمة هذا البح  تم ذنر تعريف المصححة عصد الإمام الزاالي بصنها المحافظة عحلآ مقصود الشار 

قصود الشار  وإن نان  وهذا التعريف عصده يجرنا إللآ تقرير أن هصاك معيار آ ر لحمصححة وقد لا يوافل م

بإطلاقها   المصححة  فيه  الذاتي لحمصححة   وهو الذي تكون  المعيار  جحب  "هو مصححة في نفسه وهو 

دف  مضرة أو  الأصولي"مصفعة  الشرعي  الاستصلاح  باب  في  العمل  من  المقصود  ليست هي  وهذه     ،  

الزاالي   الإمام  تفريل  إللآ  نتورق  أن  يجب  السابقة  الأسئحة  عن  نجيب  المرسحة  ووتلآ  المصححة  بين 

 وغيرها 
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 الإمام الزاالي بين المصححة الذاتية والمصححة الشرعية: تفريل :ثاني 

ق الإمام الزاالي رومه الله بين المصححة الذاتية والمصححة الشرعية قا لا :   أما المصححة فهي    "لقد فرًّ

مضرة دف   أو  مصفعة  جحب  عن  الأصل  في  ذلك        ،عبارة  به  نعصي  بالمصححة  ولسصا  نعصي    لكصصا 

ومقصود الشر  من الخحل  مسة: وهو أن يحفظ عحيهم ديصهم ونفسهم    ،المحافظة عحلآ مقصود الشر  

ت هذه   ،فكل ما يتضمن وفظ هذه الأصو  الخمسة فهو مصححة ، وعقحهم ونسحهم ومالهم ونل ما يُفَوا

   "الأصو  فهو مفسدة ودفعها مصححة

وإنما هصاك   ،أن هصاك مصححة ذاتية ليست هي المعتبرة في هذا الباب "ولسصا نعصي بها"فيتضح من قوله: 

مصححة قصدها الشار  هي محل العمل الاستصلاوي الأصولي عصد الزاالي الذي يعصي به بصاء الأوكام  

   الفقهية عحلآ مقتضلآ المصالح المرسحة

المعاني المصاسبة: ما تشير إللآ وجوه  "شفاء الزحيل:  وقد عبر عصها أيض  بحفظ المعاني المصاسبة فقا  في  

وفي إطلاق لفظ المصححة ]أيضا[ نو  إجما ؛ والمصححة ترج  إللآ جحب مصفعة    ،المصالح وأماراتها

فحيست نل مصححة   ،"أو دف  مضرة  والعبارة الحاوية لها: أن المصاسبة ترج  عحلآ رعاية أمر مقصود

 إنما ما وافقت مقصود الشار    ، هي مصححة معتبرة تصبلآ عحيها الأوكام عصد الإمام الزاالي

ل لحمصححة المعتبرة في الاستباط فربوها ربو  وثيق  بالقياس   ، اصة في نتابه المستصفلآ  ، نما أنه أصًّ

يبصي عحيها وكم  يجب أن تكون مص المصححة التي  أنه يشترط أن  القياس وتلآ  ذلك   وذة عن طريل 

بقوله:   المعصلآ  هذا  عن  وعبر  معتبرا   شرعي   دليلا   بوريل    "تكون  مص وذ  غير  مصححة  مثا   فهذا 

    "القياس

 

 ( 1/174راج  المستصفلآ لحزاالي ) 

 ( 1998-1دمشل )ط –( دار القحم 100راج  المد ل الفقهي العام مصوفلآ الارقا ) 

موبعة    الكبيسي،( تحقيل ومد  1/159شفاء الزحيل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعحيل لأبي وامد الزاالي )  

  (1971-1بزداد )ط–الإرشاد 
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نونه    ، أن الإمام الزاالي لا يص ذ بالمصححة ولا يعتبرها  - من عصوان الباب  - مصخو  القو : أنه قد يُظُّن  

لكصه من  لا  طروة للأمثحة والتقسيمات يظهر أنه اعتبر    ،غير المعتبرةأوردها من الأدلة الموهومة أو  

 المصالح وهذا ما سيتم إيراده إن شاء الله  

 : تقسيمات الإمام الزاالي لحمصححة ووقيقتها  ثالث 

والمستشفلآ الزحيل  وشفاء  المصخو   نتبه  في  المصححة  في  الزاالي  فكر  استقراء  أن    ،من  لا   يتضح 

وهذا ما أشار له الباو  عايا الخوري في بحثه    ،لمصححة بحسب اعتبارات عديدة لديهالزاالي قسم ا

الخوري:   الزاالي(  يقو   الإمام  المرسحة عصد  الزاالي من    ")المصححة  الإمام  تتب  موقف  من  لا  

وهي:    "ويمكن وصرها في أربعة تقسيمات  ،نجد أنه أورد أنثر من تقسيم لحمصححة  ،المصححة المرسحة  

  الشار    شهادة  بحسب   تقسيمها  ، (تحسيصية  –  ضرورية  –سيمها وسب قوتها في ذاتها باعتبارها )واجية  تق

  –   الشار   تصرفات  لجصس  الملا مة)  وهي  الملا مة  وي    ومن  ،(المرسحة  –  المحزاة  –معتبرة  ال)  وهي

والخفاء    الوضوح  وي    من   أ يرا    و   ،(البولان  أو   بالاعتبار   لصوعها   يشهد  ما   يوجد   لا   التي   والزريبة

   المصححة الواضحة والخفية

من هذا الباب لن يتم    والحقيقة إن التقسيمات في ود ذاتها ليست هي المقصودة لذنرها في هذا البح  

 إنما ما يهم وقيقة هو السبب وراء تقسيمات الزاالي لحمصححة بهذه المصهجية    ، التورق لتفصيلاتها

صلآ رأيه في المصححة عحلآ وسب تقسيمه لها في نونها واجية أو ضرورية  ذلك أن الإمام الزاالي نان قد ب

 أو تحسيصية 

فإن الإمام الزاالي بعدما أورد عددا من الأمثحة الفقهية نتسحيط الولي عحلآ تاوي     أما عن حقيقة المصلحة

وسحب العبد أهحية الشهادة م  قبو  فتواه وروايته من وي  أن العبد ناز  القدر والرتبة ضعيف    ،الصزيرة

وإذا عُرفت هذه الأقسام فصقو   "والعديد من الأمثحة التي قسمها في مبح  دون الضروري قا :    ، الحا 

 

( بح  محكم مصشور في مجحة نحية ا،داب والعحوم  28-20المصححة المرسحة عصد الإمام الزاالي عايا الخوري )  

 (  1   34جامعة صصعاء )م   –الإنسانية 

 (  1986-5بيروت )ط –مؤسسة الرسالة  (،392راج  ضوابط المصححة في الشريعة الإسلامية لمحمد رمضان البوطي )  
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كصن الزاالي هصا  ف   ،"في الواق  الرتبتين الأ يرتين لا يجوز الحكم بمجرده إن لم يعتضد بشهادة أصل

يقرر موقفه أن الحكم عحلآ مسصلة وإن نان من باب المصححة يجب أن يرج  إللآ أصل مقرر إن نانت  

وهذا يجرنا إللآ سؤا : هل وقيقة المصححة عصد الزاالي تكون فقط إذا نانت    ،هذه المصححة ضرورية

 في مرتبة الضروري؟ 

ن الزاالي ربما تظهر في ذنره لحمثا  المشهور في  إن الإجابة عحلآ هذا السؤا  والكشف عن ما ورد في ذه

سُوا بجَِمَاعَةٍ مِنْ أُسَارَى الْمُسْحِمِينَ  أ"وا  تترس الكفار بجماعة من أسرى المسحمين   ارَ إذَا تَتَرَّ نَّ الْكُفَّ

ا    فَحَوْ نَفَفْصاَ عَصهُْمْ لَصَدَمُونَا وَغَحَبوُا عَحَلآ دَارِ الْإِسْلَامِ وَقَتَحُوا نَافَّةَ  الْمُسْحِمِينَ، وَلَوْ رَمَيْصاَ التُّرْسَ لَقَتَحْصاَ مُسْحِم 

جَمِي  عَحَلآ  ارَ  الْكُفَّ لَسَحَّوْصاَ  نَفَفْصاَ  وَلَوْ  رِْ ،  الشَّ فِي  بهِِ  عَهْدَ  لَا  وَهَذَا  ذَنْب ا  يُذْنبِْ  لَمْ  ا  الْمُسْحِمِينَ  مَعْصُوم    ِ

ا  فَيَقْتُحُونَهُمْ ثُمَّ يَقْتُحُونَ الْأسَُارَى    "أَيْض 

أما الواق  في رتبة الضروريات فلا بعد أن يؤدي اجتهاد مجتهد إليه  "فحكمه عحلآ هذه المسصلة بقوله:   

يبصي قاعدة لدى الزاالي أن المصححة إذا عارضت نص  ونانت ضرورية    "وإن لم يشهد له أصل معين

ونانت المصححة هصا هي ضرورية    ، فهي تعتبر مصححة معتبرة لدى الشار  ويجب العمل والأ ذ بها

يعصي هو    ،نحية وهي وفظ جمي  المسحمين في مقابل نص تحريم قتل المسحم المعصوم الدم وهم الترس

 لكصه أرجعه لحمصححة الضرورية  ،قضلآ بالضرورة في قتل الترس ولو لم يرج  إللآ أصل نص معين

فإنه لا يبصي عحيها    ،لم تكن مصححة نحية  أو   ،أما إذا نانت المصححة في رتبة التحسيصيات أو الحاجيات 

بقوله:    معتبرا  مثلا  الحكم مالم يد  عحيها دليل معين أو أصل مقرر نالقياس وصلآ تكون دليلا  شرعي   

بعد ذنر أمثحة لو أن جماعة نانوا في    "فهذا مثا  مصححة غير مص وذ عن طريل القياس عحلآ أصل معين"

  ، أو مثا  لو أن جماعة في سفيصة لو طرووا واودا  لصجو من الزرق  ،تمجاعة وأنحوا واودة لصجو من المو

إذا    ، لذا أوردها في الأدلة الموهومة  ، فكل هذا الأمثحة لا يرى الزاالي الأ ذ بها والمصححة عصده تقبل 

 نانت ضرورية نحية قوعية 

 

 ( 176- 175م1المستصفلآ لحزاالي ) 

 ( دار الفكر العربي 285أصو  الفقه محمد أبو زهره ) ، (1/176)راج  المستصفلآ لحزاالي  
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 أنموذجاً"الفرع الثاني: مدى تأثر الغزالي بمنهج من سبقه "الإمام الجويني 
بدأ الجويصي في المعصلآ الذي يراد به    "نتاب الاستدلا "في الكتاب الراب  الذي أطحل عحيه إمام الحرمين  

العمل فيها العحماء في  ثم مصاه   المصالح  الصظر في  الحفظ وهو  أنه:    ،هذا  بالحكم  "فعرفه  معصلآ مشعر 

  "عحيه والتعحيل المصصوب جار فيه  المصاسب له فيما يقتضيه الفكر العقحي من غير وجدان أصل متفل

فكصن الإمام الجويصي يقرر أن المصححة هي ما تكون مصاسبة لتشري  الحكم وتلآ لو لم يصص عحيها ولم  

 تعحل ولكن الصظر العقحي يقررها 

  بين   فما  ، نظره  بحسب   -بالاستصلاح   الأ ذ  أي –ثم يشير الجويصي إللآ مصاه  المتقدمين فيها ومذاهبهم  

  وصيفة   أبو  نمصه    معتد   بين  وما  -مالك   للإمام  نانتقاده–  له  بالصسبة  بها  العمل  في  مفرط  بين  وما  ،لها  نافٍ 

يقو  عصه    ،والشافعي الذي  الشافعي  رأي  إللآ  يميل  أنه  لحمذاهب  الصظر في تحريره  يحفت  اعتماد  "وما 

والبعد والإفراط وإنما   الصصي  الاستدلا  وإن لم يستصد إللآ وكم متفل عحيه في أصل ولكصه لا يستجيا 

للآ أوكام  يسوغ تعحيل الأوكام بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاق  وبالمصالح المستصدة إ

 وإن نان الشافعي لم يصص عحلآ العمل بالمصالح  ،"ثابتة الأصو  قارة في الشريعة

 ويستخحص من هذا ا،تي: 

الثلاثة عصده   -1 يستصد عحلآ أصل من الأصو   الذي  بالاستصلاح  إللآ الأ ذ  الجويصي يميل  الإمام  أن 

   والإجما الكتاب والسصة 

وهو ما سصراه واضح  في فكر الزاالي وتقسيمه   ، عتبارهاأن المصححة عصد الجويصي لها تقسيمات با  -2

 لحمصححة باعتبار الشار  لها  

   إفراط أن المصححة عصد لا يمكن أن تصصى بعيدا  عن قصد الشار  فهذا يعتبره الجويصي   -3

باب تقاسيم العحل والأصو  بعد عرض الجويصي لما يعحل وما لا يعحل    ،ثم في نتاب القياس من البرهان

أوكام   بدأ من  بصمر    الشريعة  ويتعحل  معصاه  يعقل  ما  وهي  أقسام:  إللآ  مسة  الشريعة  أصو   بتقسيم 

 

 ( 1997-1بيروت )ط–( دار الكتب العحمية 2/161راج  البرهان في أصو  الفقه أبو المعالي الجويصي ) 

 الموض  نفسه  
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وما ليس ضروري  ولا واجي    ،وما يتعحل بالحاجات العامة ولا يصتهي برأيه إللآ ود الضرورة ،ضروري

   ومالا يظهر له تعحيل واضح ولا مقصد وهذا نادر في الشريعة  ،الحاجة ولكصه دون الثال وما لا يتعحل ب

وأنها وفظ الدين    ، بهذا يظهر أن الإمام الجويصي في هذا الباب قعاد لقضية الضروريات الخمس في الشريعة

ترتيبها  ، والما  والعرض والصسل والدم الصظر عن  قعاد   ، بزض  باب    وبهذا يكون هو أو  من  م في  وقسا

عياٌ    بعده  أتوا  ونل  والتحسيصي  والضروري  الحاجي  نتقسيم  واضح   تقسيم   والمقاصد  المصالح 

 عحيه  

وهذا التقسيم والتقعيد إن د  عحلآ أمر فإنما يد  عحلآ أن الجويصي يرى بالاستدلا  المصححي ويعمل  

ال  ،به بعحل ومقاصد يجب مراعاتها بضوابط  وهي  التي استفاد مصها الإمام  وأن الأوكام مصاطة  مقدمة 

 الزاالي وأثرت عحيه في المستصفلآ 

ووسبصا من أهمية إمام الحرمين في  "يقو  الدنتور أومد الريسوني في تصثير فكر الجويصي عحلآ الزاالي:  

الذي فاق شيخه شهرة   ،أنه صاوب أنثر تصثير وأعمقه عن تحميذه الإمام أبي وامد الزاالي ، أصو  الفقه

  يستورد   ثم  ،"ليس إلا محخصات أميصه للآراء أبي المعالي   "المصخو "وأو  المؤلفات الأصولية    ،ومكانة

–   تتجحلآ   المقاصد  موضو    في   الجويصي   وريادة  ":  فيقو   الباب  هذا  في   وفضحه  الحرمين  إمام  أسبقية  عن

  نتابه  في   المرات  عشرات  والمقصود   المقاصد  لفظ   استعمل   فقد :  عحيها  وتصبيهه  لها   ذنره   نثرة   في   - أولاَ 

  "صد بحفظ الزرض والأغراضالمقا عن  يعبر  ما نثيرا   أنه نما ،البرهان

هذا الفكر الذي    ،ثم إن تقريرات الإمام الزاالي ووديثه عن المصححة ما هو إلا امتدادا  لفكر الجويصي

بل تعداه إللآ تحديد ملامح العمل المصححي    ،في المصخو  أو شفاء الزحيل  توور ولم يقف عصد تقريراته

وتلآ تقرر لديه وإن لم يصرح أن الاستصلاح هو استصباط الحكم في واقعة معيصة لا    ، في نتاب المستصفلآ

  نص فيها ولا اجما  بصاء  عحلآ مصححة لم يد  الشار  عحلآ اعتبارها ولا عحلآ إلزا ها

 

 (  2/79راج  البرهان في أصو  الفقه لإمام الحرمين الجويصي ) 

 (  1992- 1( الدار العالمية لحكتاب الإسلامي )ط 1/33راج  نظرية المقاصد عصد الإمام الشاطبي د  أومد الريوسصي ) 

 ( 1993-6الكويت )ط -( دار القحم88الخلاف ) بعبد الوهاالتشري  فيما لا نص فيه   
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أن المصححة باعتبار قوتها في ذاتها تصقسم إللآ ما هي في رتبة الضرورات وإللآ    "لزاالي:  ومثا  ذلك قو  ا

  "وإللآ ما يتعحل بالتحسيصيات والتاييصيات ، ما هي في رتبة الحاجات

ومقصود الشر  من الخحل  مسة وهو أن يحفظ  "وقا  في الأصو  التي تصبصي عحيها الشريعة والأوكام:  

 وهي التي ذنرها الإمام الجويصي   ، "عقحهم ونسحهم ومالهمونفسهم و  ،عحيهم ديصهم 

 وتعارضها مع النص عنده. ،المطلب الثاني: منهجية الإمام الغزالي في العمل بالمصلحة

ووقيقة المصححة    ، ومدى تصثره بإمامه الجويصي رومهما الله  الزاالي،بعد إيراد معصلآ المصححة عصد الإمام  

نصتي إللآ الموحب الثاني وهو نتيجة لما سبل    ، عصده وتقسيماتها ومصهجه في العمل بها في الموحب الأو 

 للإجابة عحلآ الأسئحة التالية:

 ما مصهجية الإمام الزاالي رومه الله في العمل بالمصححة؟ أي: موقعها في مصهجه الاستصباطي 

 وما ترتيبها بين الأدلة عصده؟ 

؟ وه  ل نان الإمام الزاالي يعتبر المصححة دليلا  مستقلا فيبصي عحيه الأوكام ابتداء 

وهل   ضرورية؟  المصححة  تكن  لم  إن  والصص  المصححة  تعارض  وا   في  الزاالي  الإمام  مصه   وما 

 ؟ تتعارض المصححة والصص عصده أصلا  

 اعتبار المصلحة كدليل مستقل عند الإمام الغزالي. الأولالفرع 

 ويص ذ بالعمل بالاستصلاح  ،رر بصاء عحلآ ما سبل أن الزاالي رومه الله يعتبر المصححةلقد تق

 نما أنه تبين أن الزاالي رومه الله وض  ضوابو  وشروط  لحعمل بالمصححة  

 نما أن المصححة لديه مرتبوة ارتباط  وثيق  بالقياس  

؟ يتوجب أن نصظر في  وللإجابة عحلآ السؤا : هل يعتبر الزاالي المصححة دليلا     يبصي عحيه الأوكام ابتداء 

 ما نص عحيه الزاالي وين قا :  

حِ ثُمَّ أَوْرَدْتُمْ هَذَا الْأصَْ   "
لَ فِي جُمْحَةِ الْأصُُوِ   فَإنِْ قِيلَ: فَقَدْ مِحْتُمْ فِي أَنْثَرِ هَذِهِ الْمَسَا لِِ إلَلآ الْقَوِْ  باِلْمَصَالِ

ا بَعْدَ الْكتَِ  حِيحَةِ لِيَصِيرَ أَصْلا  َ امِس  صَّةِ وَالْإِجْمَاِ  وَالْعَقْلِ؟  الْمَوْهُومَةِ، فَحْيُحْحَلْ هَذَا باِلْأصُُوِ  الصَّ ابِ وَالسُّ

ا رَدَدْنَا الْمَ  هُ أَصْلٌ َ امِسٌ فَقَدْ أَْ وَصَ؛ لِأنََّ صْحَحَةَ إلَلآ وِفْظِ  قُحْصاَ: هَذَا مِنْ الْأصُُوِ  الْمَوْهُومَةِ، إذْ مَنْ ظَنَّ أَنَّ
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باِلْكِتَابِ  تُعْرَفُ  رِْ   الشَّ وَمَقَاصِدُ  رِْ ،  الشَّ وِفْظِ    مَقَاصِدِ  إلَلآ  تَرْجُِ   لَا  مَصْحَحَةٍ  فَكُلُّ  وَالْإِجْمَاِ    صَّةِ  وَالسُّ

الْزَرِيبَةِ الَّتيِ لَا تُلَا مُِ تَ  وَالْإِجْمَاِ  وَنَانَتْ مِنْ الْمَصَالِحِ  صَّةِ  رِْ   مَقْصُودٍ فُهِمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّ فَاتِ الشَّ صَرُّ

َ  وَنُلُّ مَصْحَحَةٍ رَجَعَتْ إلَلآ  فَهِيَ بَاطحَِةٌ مُوَّرِوَةٌ، وَمَنْ  َ  نَمَا أَنَّ مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّ  صَارَ إلَيْهَا فَقَدْ شَرَّ

ا مِنْ هَذِهِ   صَّةِ وَالْإِجْمَاِ  فَحَيْسَ َ ارِج  ا باِلْكِتَابِ وَالسُّ الْأصُُوِ ، لَكِصَّهُ  وِفْظِ مَقْصُودٍ شَرْعِيٍّ عُحِمَ نَوْنُهُ مَقْصُود 

ا بَلْ مَصْحَحَة  مُرْسَحَة ، إذْ الْقِيَاسُ أَصْلٌ مُعَيَّنٌ وَنَوْنُ هَذِهِ الْمَعَانيِ مَقْصُودَة  عُرِ  يَاس 
لآ قِ فَتْ لَا بدَِلِيلٍ  لَا يُسَمَّ

وَتَفَ  وَقَرَا نُِ الْأوَْوَاِ   صَّةِ  بصَِدِلَّةٍ نَثيِرَةٍ لَا وَصْرَ لَهَا مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّ بَلْ  لآ لذَِلِكَ  وَاوِدٍ  ارِيلُ الْأمََارَاتِ تُسَمَّ

رِْ  فَلَا وَجْهَ لحِْخِلَافِ فِ  رْنَا الْمَصْحَحَةَ باِلْمُحَافَظَةِ عَحَلآ مَقْصُودِ الشَّ بَاعِهَا بَلْ  مَصْحَحَة  مُرْسَحَة ، وَإذَِا فَسَّ ي اتِّ

ة    .”يَجِبُ الْقَوُْ  بكَِوْنهَِا وُجَّ

الصص هذا  في  الزاالي  بالأ ذ    لقد صرح  رأيه  اضوراب في  هصاك  أن  ذهصه  إللآ  يتبادر  من  عحلآ نل  ورد 

بالمصححة  أما عن قضية اعتبارها أصلا  مستقلا  فقد نفلآ الزاالي هذه الفكرة وين قا  أن المصححة لا  

فهو يص ذ بها بقو  الصظر عن نونها    ،والقياس  والإجما  يمكن أن تكون أصلا   امس  بعد القرآن والسصة  

 أصلا  مستقلا  بذاته لبصاء الأوكام 

قوله:   في  أصلا  مستقلا   لحمصححة  اعتباره  عدم  المعصلآ في  ذات  عحلآ  الزاالي  أن  "وقد نص  والصحيح 

ونذا   لها  الوقا   لا وصر  إذ  إثبات  أو  بصفي  فيه  نحكم  وتلآ  يتصور  الشر  لا  في  المرسل  الاستدلا  

  "وما من مسصلة تعرض إلا وفي الشر  دليل عحيها إما بالقبو  أو الرد ،ح المصال

   "فالواق  مصها في هذه الرتبة الأ ير ما لم يعتضد بصصل معين"نما نص في شفاء الزحيل:  

ورد المصححة التي يص ذ بها إللآ وفظ المقاصد    ، يتضح ا،تي: الزاالي لا يجعل المصالح أصلا  مستقلا  

 

 ( 1/179المستصفلآ ) 

الزاالي د إياد فوزي ومدان     أبي وامد  الدراسات الإسلامية نحية ا،داب جامعة   –الاستصلاح عصد الإمام  مجحة 

 ( 4/2012الخرطوم) 

 (  1998-3دمشل )ط –دار الفكر  ، ( تحقيل محمد وسن هيتو1/460المصخو  لأبي وامد الزاالي ) 

 (  208شفاء الزحيل لحزاالي ) 
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إللآ هذه الأصو  في    ،الشرعية يرج   وما لا  و الإجما   والسصة  الكتاب  بصصو   تعرف  المقاصد  وهذه 

 مصححة باطحة أو موهومة 

وأما المصالح التي هي من الحاجيات والتحسيصيات  "وهذا أيض  ما قرره د  محمود الدواليبي وين قا :  

  "  بعدم جواز الحكم بمجردها إذا لم تتصيد بشهادة أصلفقد قا

 : موقع المصلحة من الأدلة التي يبني عليها الإمام الغزالي استنباطه للأحكام.ثانيالفرع ال

إن استصباط مصهجية أي إمام من الأ مة في ترتيب أدلته التي يبصي عحيها الأوكام ليس بالأمر السهل  نما  

إليها يتوحب البح  الدقيل في أقو  الإمام وفي توبيقاته الفقهية والتصند أن التوبيقات الفقهية  أن الوصو   

 تتوابل م  أصوله التي بصلآ عحيها الأوكام الشرعية  

فسيكون مصه  هذا البح  في تتب  الفرو  الفقهية سيكون    ،ولأن هذه الفرو  الفقهية زا رة في نتب الفقه

 نرها في نل أصل من أصوله الاستدلالية في استصباط الأوكام   عن طريل الأمثحة التي يذ

الأصو  التي اعتمد عحيها الإمام الشافعي في أصو  الأدلة لم  "في هذا يشير الباو  عبد الله قويدر أن  

مياانه في   الأوكام وودد  استصباط  في  مصهجه  الذي دون  الوويد  الإمام  أنه  الأ مة وي   من  تكن نزيره 

إنما هو من الأ مة الذين تمياوا بهذا   ،ة أن الإمام الزاالي لم يكن هو الإمام الوويدقالحقي ،"الاجتهاد

 فكانت الأسبقية في هذا للإمام الشافعي رومة الله في نتاب الرسالة  ،الصو  من التدوين

أي بصصهم عحلآ أصو  استدلالاتهم   ،الصه   نتبهم بهذانما أنه وقد تميا أ مة المذهب الشافعي بهذا في 

 ومصهم وجة الإسلام الإمام الزاالي رومه الله  

شفاء    ،لذا سيكون الاستشفاف من ترتيب الإمام الزاالي لأصو  الأدلة الواردة في نتبه الثلاثة )المصخو 

 صل إللآ موق  المصححة في مصهجه الاستصباطي وترتيبها بين الأدلة عصده الزحيل والمستصفلآ( وتلآ ن

 

 ( 43ة المختحف فيها في الفقه الإسلامي مصوفلآ البزا )راج  أثر الأدل 

 (  426المد ل إللآ عحم أ صو  الفقه د  محمود الدواليبي ) 

( بح  مصشور  211المرسحة : دراسة تححيحية في مصاه  الاجتهاد لعبدالله قويدر)مصاه  الفقهاء في العمل بالمصححة    

 2015( مايو 2/ 27جامعة المحك سعود )م  –في مجحة الدراسات الإسلامية  
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سيصتظم هذا الفر  في استقراء ترتيب الأدلة عصد الإمام الزاالي في هذه الكتب الثلاثة ومقارنتها  ;وعحيه  

 لاستخلاص موق  المصححة عصده من الأدلة  

 أولا: كتاب المنخول. •
 في الفصل الثاني فصل نيفية سرد الاجتهاد ومراعاة ترتيبه:  يقو  الزاالي 

عحلآ  " فحيعرضها  واقعة  إليه  رفعت  اذا  عصه  الله  الشافعي رضي  الكتابقا   فعحلآ    نصوص  أعوزه  فإن 

فإن أعوزه لم يخص في القياس بل يحتفت إللآ ظاهر القرآن    ،فإن أعوزه إذا  فعحلآ ا،واد  ،الأ بار المتواترة

وإن لم يعثر عحلآ    ،فإن لم يجد مخصص  وكم به  ، فإن وجد ظاهرا  نظر في المخصصات من قياس و بر

لفظ من نتاب ولا سصة نظر إللآ المذاهب فإن وجدها مجمع  عحيها اتب  الإجما  وإن لم يجد إجماع   

واعد الكحية ولا ويقدمها عحلآ الجا يات نما في القتل بالمثقل يقدم قاعدة  ويلاوظ الق   ،  اض في القياس

الصصوص ومواق  الإجما  فإن وجدها في معصلآ    ،الرد  عحلآ مراعاة ا،لة فإن عدم قاعدة نحية نظر في 

فإن أعوزه تمسك بالشبه ولا يعو  عحلآ طرد إن نان يؤمن    ،واود ألحل به وإلا انحدر إللآ قياس مخيل

ولقد أ ر الإجما     ،هذا تدري  الصظر عحلآ ما قاله الشافعي رضي الله عصه  ،لعايا ويعرف مآ ذ الشر بالله ا

إذ العمل به مقدم ولكن الخبر يتقدم في المرتبة عحيه فإن    ، عن الأ بار وذاك تص ير مرتبة لا تص ير عمل

  "مستصده قبو  الإجما 

يظهر من الصص السابل أن ما جاء في نتاب المصخو  ما هو إلا ذنر رأي الإمام الجويصي من غير تبديل  

وقد سبقت الإشارة إللآ أن المصخو  لحزاالي هو تحخيص لكتاب     ولا تزيير في المعصلآ وزيادة ولا نقص

 مما يعصي أن الإمام الزاالي قد يتبحور رأيه ويخالف إمامه في المصصفات التي تحي هذا المصصف   البرهان

 فيكون مصه  الزاالي في استصباط الأوكام بصاء عحلآ الصص السابل في نتاب المصخو  هو ا،تي: 

الكريم ثم إن لم يجد نص  في القرآن يرج  إللآ المتواتر من    ترتيبها: القرآنأن أصو  الاستدلا  في   -1

 

  (758-1/757المصخو  في أصو  الفقه لأبي وامد الزاالي )  

  (2/1977الكويت )ط –ات  ( ونالة الموبوع7بدوي ) نلعبد الروممؤلفات الإمام الزاالي  

 من هذا البح   (2991راج  )ص  
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 ثم إن لم يجد في المتواتر فإنه يرج  إللآ ا،واد مصها   ،السصة

فالإجما  إذا  هو الأصل الثال     ،الإجما إن لم يجد  برا  من نتاب أو سصة فإن الذي يرج  إليه هو   -2

 نونه لم يخالف ما جاء في نتاب البرهان أو عحقه عحيه   ، في مصهجية الإمام الزاالي

المسصلة -3 لم يج  إجماع  في  القياس في وا   مصهجية    ، يصتي  تستصد عحيها  التي  إذا راب  الأصو   فهو 

 الإمام الزاالي في المصخو   

فهو قد فصد الأ بار    ،من الصص السابل تظهر أيض  في تقسيمه لكتاب المصخو   ةوهذه الثلاثة المستشف

 قبل الإجما  ثم ذنر القياس وفصل فيه  

القياس   -4 نتاب  من  الراب   الباب  في  جاء  مصهجه  في  لحمصححة  المرسل  "اعتباره  في  الاستدلا   باب 

وبم يتميا المرسل عن المردود إللآ  فإن قا  قا ل  "في سياق وديثه عن العحه بقوله:    "وقياس المعصلآ

ذلك   فإن  آ ر؟  أصل  لها  يشهد  أن  ولا  عحيها  مصصوص   الأصل  في  العحة  نون  يشترط  ولا  الأصل 

المرسحة؟ المصححة  عحلآ  فيه  الاعتماد  وسيكون  إمارة      يتسحسل  الحكم  عحلآ  الشار   نص  قحصا 

مجرد الحكم ونحن نجعل    لانتصاب تحك المصححة عحم  فإناا نفهم تحك المصححة من تصصيصه عحلآ

وأما المرسل فهو الذي لا يشهد له في    ،عحم  لححكم ونجعل الحكم أ رى عحم  لها   المصححة تارة 

  "الشريعة وكم يصوبل عحيه

أن الإمام الزاالي ومن  لا     "الاستصلاح عصد أبي وامد الزاالي"ويقو  الباو  إياد ومدان في بحثه  

وهذا مستخحص من    ،يقو  بالمصححة بشرط ردها إللآ نتاب أو سصة أو إجما نتابه المصخو  فهو  

 نتابه وإن لم يصص عحيه صراوة  بهذا الترتيب

 ثانياً: كتاب شفاء الغليل. •

هو الكتاب الثاني الذي يصصفه الزاالي   "التعحيلفي بيان الشبه والمخيل ومسالك شفاء الزحيل  "إن نتاب 

 

 ( 546-1/454المصخو  لحزاالي )  

جامعة    – نحية ا،داب    – ( بح  مصشور في مجحة دراسات إسلامية  90راج  الاستصلاح عصد أبي وامد الزاالي )    

 ( 4/2012الخرطوم )م 
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وقد أبد  الإمام الزاالي فيه    ، وا تصه في مباو  معاني القياس والعحة و الدلالة  ،في مباو  أصو  الفقه

  وفيه أسس مصهجية في تهذيب القياس الفقهي ،في تححيل مفهوم العحة ومسالكها وطرق استخراجها

المصححة  قد سبل إيراد بعض مما جاء فيه في سياق الحدي  عن تعريف    - البح   هذا  وفي   –نما أنه  

 ومعصاها ووقيقتها وتقسيماتها 

إن نتاب شفاء الزحيل قد لا يمكن استشفاف بسهولة ووضوح ويسر موق  المصححة مصه من باقي أصو   

وذلك نون وديثه عن المصححة جاء في سياق وديثه عن العحة والمسالك    ،الاستدلا  عصد الإمام الزاالي

ويلاوظ أن رأي الإمام الزاالي قد    ، والمصاسب المرسل فيها لا في ودي  وترتيب عن أ صوله الأ رى

تبحور وتوور في هذا السياق فإن نان المصخو  نقلا  لرأي إمامه الجويصي فإنه في الشفاء تميا في نونه قبل  

حة إذا نانت ضرورية أو واجية أو تحسيصيه بعكس المصخو  الذي قبل فيه المصاسب عحلآ مراتبه  المصح

 الثلاث 

ودليل "أما أين موقعها من أصو  الاستدلا  فيمكن أن نورد نص  من شفاء الزحيل قد يرشدنا وهو قوله:  

ودليل قبولهما جميع  دليل أصل القياس وهو اجما     ،قبوله هو الدليل عحلآ قبو  القياس الذي قدمصاه

فكصنه يفهم من نلام الزاالي أن المصححة تصتي بعد الإجما  عصده و قد يقدم عحيها أيض  قو      "الصحابة

وهذا يوافل ما جاء في المصقو  من تقديم الزاالي الإجما     ،الصحابة أو إجما  الصحابة في مسصلة معيصه

 حة  عحلآ المصححة المرس

 ثالثاً: كتاب المستصفى -
فهو نتاب ألفت عحيه    ،إن الحدي  عن المستصفلآ يعصي الحدي  عن ثروة أصولية فكرية مصقوعة الصظير 

عحلآ أن أغحبها لم يكن ليرنا عحلآ ترتيب أصو    ،مؤلفات شتلآ في محاولة لتححيل ترانيبه وسبر أغواره

 الاستدلا  عصد الإمام الزاالي بقدر ما يبح  في مصهجيته الأصولية في التصليف ولماذا قدم هذا وأ ر ذلك  

 

(  127قراءة في نتب الإمام الزاالي الأصولية لايصب العحواني )  ،  (39-38)راج  مؤلفات الزاالي لعبدالرومن بدوي    

 (  27/ 7لبصان )م  – بح  مصشور في مجحة إسلامية المعرفة 

   (91الاستصلاح عصد الإمام الزاالي أياد فوزي ومدان )  
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لكن في هذا البح     ، وبالتصنيد فإن هذا لا يقحل من أهمية أي دراسة من الدراسات أو مؤلف من المؤلفات

تيب عمل الزاالي بالمصححة بين أصو  استدلاله نذنر مصها بعض المقدمات  القضية الجوهرية هي تر

   الصورةقبل الخوض في ترتيب الأدلة عصده وتلآ تتضح 

 ،والجدير بالذنر إن نل الذين نتبوا عن المستصفلآ أجمعوا عحلآ أنه آ ر مؤلفات الزاالي الأصولية

 : هرتمما يعصي أن أفكاره استقرت وآراؤه تبحورت وشخصيته ظ 

جانب   • قبحه في  التي جاءت  المصصفات  من  يجم   أو  يصقل  لم  فهو  بآراء جديدة  الزاالي  الإمام  أتلآ 

فصجد أن شخصيته في المستصفلآ هي غيرها في المصخو  وإن نانت في الشفاء    ،التصصيف الأصولي

لإمامه الجويصي بل لإمام مذهبه الشافعي    واضحةإلا أنه في هذا الكتاب نانت مخالفاته    ،بين البيصين

ومخالفته للإمام أبي وصيفة والباقلاني والإمام مالك    ،لكثير من المسا ل مصها تقسيمات الظاهر والصص

 يرهم  وغ

وقد نستشف مصه فكرة الزاالي في ترتيب أصو    ، إن ترتيب الكتاب أيض  نان مزايرا  لكتب من سبقه •

ابتدأ بالحكم في القوب الأو  نما سماه   التبويب  فهو مثلا   ثم بعد ذلك جاء    ، "الثمرة"الأدلة من 

أما القوب الأ ير    ،وكامأما القوب الثال  فكان في نيفية استثمار هذه الأ  ،بالأدلة في القوب الثاني

نما أن    ،فصل في أوكام وشروط الاجتهاد   وفيه  -أي المجتهد - فقد سماه الزاالي وكم المستثمر

بعض الباوثين واو  تفسير لماذا نان ترتيب الزاالي لكتابة بهذه الوريقة إلا أن هذه الأسباب ليست  

 يبقى الآن ما هو ترتيب أصول الاستدلال عن الإمام الغزالي؟  ،هي محل هذا البح 

الزاالي أصو  الأدلة   أورد فيها الإمام  البح  في الأبواب التي  تتوحب  السابل  السؤا   إن الإجابة عحلآ 

 

 ( 64-63راج  مؤلفات الزاالي لحبدوي )  

أقلانية  راج      المكي بن أومد  الفقه  المستصفلآ من عحم أصو   الزاالي في  أبي وامد  الحدي    ،  مصه   مجحة دار 

(  27/    7قراءة في نتب الإمام الزاالي الأصولية زيصب العحواني مجحة إسلامية المعرفة )م     ،  1989(  74الحسيصية )

الرابوة المحمدية لحعحماء / المزرب     –   أميصة مايزة  تجحيات التقريب في أصو  الفقه: الإمام الزاالي أنموذج  ،  2001

 ( 1/2011)ج
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 : وهي جاءت مجملة في الترتيب الآتي ،لديه

الثاني من نتابه المستصفلآ -1   ،أو  موض  تكحم فيه الإمام الزاالي عن أصو  الاستدلا  في القوب 

  رسو   سصة – ثم رتب هذا القوب عحلآ أربعة أصو  وهي )نتاب الله تعاللآ    "أدلة الأوكام"وسماه  

   (والاستصحاب العقل دليل –  الإجما  – الله

ما يظن أنه  "بصصل أسماهُ   الاستدلا  أصو   عن فيه تكحم الذي–ثم  تم الإمام الزاالي هذا القوب  -2

  قو –وأورد فيه أصو  الأدلة المختحف فيها وهي: )شر  من قبحصا    "من أصو  الأدلة وليس مصها

   فيها واوده نل في  رأيه وذنر( الاستصلاح – الاستحسان – الصحابي

 الحزة  وفيه أورد أبواب  في  "نيفية استثمار الأوكام من ثمرات الأصو "القوب الثال  أسماه الزاالي   -3

 ، ثم إثبات العحة والأصل فيه  ، ثم في آ ر القوب أورد دليل القياس بإثباته نصصل لاستصباط الأوكام

 وأرنانه وشرا وه  

أن  ;والحقيقة   إللآ  الإشارة  يصبزي  مصه  المصححة  مكانة  إللآ  لحوصو   الأدلة  ترتيب  في  الخوض  وقبل 

قوتها   بحسب  الأدلة  يرتبون  قد  الشريعةالأصوليين  عحلآ  وهيمصتها  بحسب    ، المصدرية  ترتب  قد  أو 

نفسه لحدليل  التفصيحية  الموارد  عحلآ  القو     ،اوتوا ها  إللآ  الدليل  إفضاء  قوة  وسب  ترتب  وأويان  

 والظن 

بصنها مرتبه وسب أ ذه بها أي: أنه يص ذ    ، لذا فإنه لا يمكن أن نقرر أن ترتيب الإمام الزاالي لأصوله 

 العقل    الخ   الإجما  ثمبالقرآن ثم السصة ثم 

ثم    ، لكن الواق  أن الإمام الزاالي واو  غربحة الأصو  فجعل مصها هذه الأصو  الأربعة السابل ذنرها

وعحلآ المجمل فإنه يمكن    ،إن لقب الأدلة الموهومة يعد من العصاوين المستجدة في عحم أصو  الفقه

 

 راج  المستصفلآ للإمام الزاالي  

)  -بتصرف     العحمي  عبدالحميد  الحجاج  أدلة  ترتيب  في  الأصوليين  والعحوم    –(  197مصه   ا،داب  نحية  مجحة 

   1991فاس المزرب –الإنسانية/جامعة سيدي محمد بن عبدالله 

 (  129راج  قراءة  في نتب الزاالي الأصولية زيصب العحواني )  
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 تقسيم الأدلة عصد الإمام الزاالي إللآ: 

 أدلة نقحية: القرآن والسصة والإجما   -1

 أدلة عقحية: استصحاب العقل والقياس  -2

اها"أدلة   -3 بالموهومة: شر  من قبحصا وقو  الصحابي والاستحسان والاستصلاح الذي نشف    "سما

 هذه القضية  فيه عن مفاهيم معيصة قد تعد ضوابو  عحمية في

 إلى تحليل الأصول لمعرفة موقع المصلحة بحسب ما ورد في كتاب المستصفى.الآن سنأتي 

الزاالي:   • أَنَّ "يقو   بَانَ  الصَّظَرَ  قْصاَ  وَقَّ إذَا  ا  أَنَّ وَاعْحَمْ  تَعَالَلآ  اللهِ  نِتَابُ  الْأدَِلَّةِ:  أُصُوِ   مِنْ    ُ الْأوََّ   الْأصَْلُ 

سُوِ   أَصْلَ  مَ  - الْأوَْكَامِ وَاوِدٌ، وَهُوَ قَوُْ  اللهِ تَعَالَلآ، إذْ قَوُْ  الرَّ لَيْسَ بحُِكْمٍ وَلَا   - صَحَّلآ اللهُ عَحَيْهِ وَسَحَّ

هِ تَعَالَلآ وَوْدَهُ  هُ وَكَمَ بكَِذَا وَنَذَا فَالْحُكْمُ لِحَّ وَالْإِجْمَاُ  يَدُ ُّ عَحَلآ    مُحْاِمٍ، بَلْ هُوَ مُخْبرٌِ عَنْ اللهِ تَعَالَلآ أَنَّ

بَ  رْعِيَّةِ  الشَّ الْأوَْكَامِ  عَحَلآ  يَدُ ُّ  فَلَا  الْعَقْلُ  ا  وَأَمَّ تَعَالَلآ   اللهِ  وُكْمِ  عَحَلآ  صَّةُ  وَالسُّ صَّةِ،  نَفْيِ  السُّ عَحَلآ  يَدُ ُّ  لْ 

مْ ِ    "الْأوَْكَامِ عِصدَْ انْتفَِاءِ السَّ

أن   عحلآ  غبار  الحكم    الكريم هو المصدر الأولالقرآن لا  أي مجتهد  مصها  يتسقي  التي  المصادر  ترتيب  في 

 ولا  لاف في قوعية ثبوته إنما صار الخلاف في ظصية دلالات ألفاظه  ،ويستصبوه

  لكصه هو الأصل الأو  ترتيب  بحسب قوته المصدرية وهيمصته

بالسصة لذا فإن الوقوف عحلآ عبارة الزاالي السابقة  ولأن هذا البح  ليس بصدد الحدي  عن علاقة القرآن  

أن قو  الصبي صحلآ الله عحيه وسحم ليس بمحام بل هو مخبر لن توو  إنما يجب الإشارة إللآ أن الزاالي  

وَقَوُْ   "لا يعصي بعدم الإلاام بما قد يفهم بعدم قوعية الاتبا  فهو قد قا  في ذات القوب في الأصل الثاني:  

مَ    -   رَسُوِ  اللهِ  بَاعِهِ   -صَحَّلآ اللهُ عَحَيْهِ وَسَحَّ ةٌ؛ لدَِلَالَةِ الْمُعْجِاَةِ عَحَلآ صِدْقهِِ وَلِأمَْرِ اللهِ تَعَالَلآ إيَّانَا باِتِّ   ، "وُجَّ

 عصد الإمام الزاالي   السنة هي الثانية في ترتيب مصادر التشريعفتكون 

 

 (1/80المستصفلآ لحزاالي ) 

 ( 2/188راج  البحر المحيط لحارنشي ) 

 (1/103المستصفلآ لحزاالي ) 
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فهو يرج  إليه إن   ،بالصسبة إللآ الأصل الثال  من أصو  الاستصباط عصد الإمام الزاالي وهو الإجما   •

والإجما  عصده يصتي بالمرتبة الثالثة في ترتيب الأدلة نونه له مستصد    ،أعوزه دليل من القرآن أو السصة

وَمُسْتَصدَُ الْإِجْمَاِ  فِي الْأنَْثَرِ نُصُوصٌ مُتَوَاتِرَةٌ وَأُمُورٌ  ":  بقوله ذلك  ويظهر  -والسصه  القرآن   أي –مصهما  

 ."مَعْحُومَةٌ ضَرُورَة  بِقَرَا نِِ الْأوَْوَا ِ 

وقد    ،الكتاب هو دليل العقل والاستصحاب  ترتيبأما الأصل الراب  الذي أورده الإمام الزاالي في   •

فبالتصنيد هصاك رؤية للإمام الزاالي لإيراده دليل    ،استدلالي  وهو في الحقيقة غير ذلكأنه ترتيب     يُظَنَّ 

الاستصحاب بعد الإجما  وقبل القياس  فإذا نان الاستصحاب هو آ ر مدار الفتوى نون أن المفتي  

أعوزه الدليل   ثم إذا  ،إذا سُئلِ فإنه يبح  عن الدليل في الكتاب ثم في السصة ثم في الإجما  ثم في القياس

فإن هذا مصافي لإيراد الإمام الزاالي هذا الأصل بهذا الترتيب  إذا    ،يص ذ وكم استصحاب الحا  

سْتصِْحَابُ  "فإن الترتيب ليس استدلالي   اصة إذا انتبهصا إللآ قو  الإمام الزاالي في هذه الأصل:  
ِ
فَالا

لِيلُ عَحَ  ةٍ إلاَّ فِيمَا دَ َّ الدَّ لآ ثُبُوتهِِ وَدَوَامِهِ بشَِرْطِ عَدَمِ الْمُزَيِّرِ نَمَا دَ َّ عَحَلآ الْبَرَاءَةِ الْعَقْلُ وَعَحَلآ  لَيْسَ بحُِجَّ

رِ الحُّاُومِ وَالْوُجُوبِ   ، وَمِنْ هَذَا الْقَبيِلِ الْحُكْمُ بِتَكَرُّ رْعِيِّ مْعِيِّ وَعَحَلآ الْمِحْكِ الشَّ زْلِ السَّ رَتْ  الشُّ إذَا تَكَرَّ

   "اأَسْبَابُهَ 

الأدلة  • أو  مصها  ليس  وهو  الأدلة  من  أنها  يظن  ما  الزاالي  أسماها  ذنره  سبل  نما  القوب  و اتمة 

أ ذ بالاستدلا  به نصصل لاستصباط الأوكام   فيمن شارو  الخلاف   ،بشرع من قبلناالموهومة بدأها 

لَوْ نَانَ ذَلكَِ مِنْ مَدَارِك  "قا لا :  ومن لم يص ذ  ثم يعرج عحلآ رأيه بعدم اعتباره أصلا  لاستصباط الأوكام  

جْتهَِادِ إلاَّ بَعْدَ الْعَجْاِ عَصهُْ 
ِ
ومراد الزاالي: في أنه لو نان شر  من   ،"الْأوَْكَامِ لَمَا جَازَ الْعُدُوُ  إلَلآ الا

قبحصا من مدارك الأوكام أي من أصو  الاستصباط فإذا  معصلآ ذلك أنه لا يجوز تجاوزه إللآ الاجتهاد  

 

 (1/137المستصفلآ لحزاالي ) 

 (8/14راج  البحر المحيط لحارنشي ) 

 (1/160المستصفلآ لحزاالي ) 

 (1/166المرج  السابل )  
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إلا بعد التيقن من عدم وجوده ندليل وهذا غير صحيح  هذا يرجح الإمام الزاالي لا يرى بشر  من  

أن المصححة تستصد إللآ دليل ولا بد فهي إذا مقدمه عحلآ    ونونه يرى  ،قبحصا دليل من أدلة الاستصباط

بل وقد رد الزاالي عحلآ من يستد  بحجية شر  من قبحصا سواء عن طريل الصظر العقحي    ، شر  من قبحصا

 أو السمعي ببولانها  

استورد فيه الزاالي في    "قو  الصحابي"الأصل الثاني في  اتمة القوب عصد الأصو  الموهومة هو   •

مستدلا  بصن الصحابة    ، ف بيصه ومبين من يص ذ فيه فهو فعصده أيض  أنه ليس بحجة موحق ذنر الخلا

ثم وإن سحمصا بقو  الصحابي فكيف اذا ا تحوا يختحف المعصومان؟ أورد بعدها    ،غير معصومين

يُّ قَوْلا  يُخَالفُِ الْقِيَاسَ فَ "دليلا  لحفريل المخالف له:  
حَابِ هُ إذَا قَاَ  الصَّ لَا مَحْمَلَ لَهُ إلاَّ مِنْ سَمَاِ  َ بَرٍ  أَنَّ

بقوله:    ،"فِيهِ  عحيهم  الخبر"ورد  الحجة  مَا  وَإنَِّ ةٍ،  بحُِجَّ لَيْسَ  قَوْلَهُ  بصَِنَّ  إقْرَارٌ  فَهَذَا  أن  "قُحْصاَ:  أي    

 المستصد في الأ ذ بقو  الصحابي إذا  الف القياس فهو الخبر أي الأصل المعتمد عحيه في القياس   

ولسصا في صدد ذنر الخلاف الموس  في القضية    ، الأصل الثال  من الأدلة الموهومة هو الاستحسان •

فهذا له مواضعه ومصصفاته  لكن يفهم من نلام الزاالي فيه أنه لا يرده موحق  بل يص ذ به عحلآ معصلآ  

أو   القياسية  المسصلة عن نظا رها  أوللآ مصه لولاه  "نونه قو   إللآ وكم هو  لكان الحكم  ترك وكم 

ونونه علاج لما يترتب عحلآ القياس من مشكلات أويان  في تحقيل المصاط  أي أن    "الأو  ثابت 

إذا هصاك    ، وهصاك علاقة أيض  ما بين المصححة والقياس  ،العلاقة وثيقة ما بين القياس والاستحسان

استحسان المصححة وهو  علاقة ولا بد بين المصححة والاستحسان يظهر في استحسان الضرورة أو  

فالزاالي يص ذ    ،أن يخالف وكم القياس ضرورة موجبة لحمصححة التي في وا  إن طبقصا القياس فاتت

سْتحِْسَانَاتِ "به إن نان له أصل بدليل قوله:  
ِ
وَهُوَ اسْتحِْسَانُ مَنْ هُوَ مِنْ    فَإنِْ قُحْتُمْ: الْمُرَادُ بهِِ بَعْضُ الا

رِْ ، وَإلِاَّ فَصَيُّ وَجْهٍ   عْتبِاَرِ أَهْحِيَّةِ  أَهْلِ الصَّظَرِ، فَكَذَلِكَ نَقُوُ : الْمُرَادُ نُلُّ اسْتحِْسَانٍ صَدَرَ عَنْ أَدلَِّةِ الشَّ
ِ
لا

 

  (1/169المستصفلآ لحزاالي ) 

 (  1994-1( وزارة الأوقاف الكويتية )ط4/234الفصو  في الأصو  أومد الجصاص )  
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سْتزِْصاَءِ عَنْ الصَّظَر؟ِ
ِ
   "الصَّظَرِ فِي الْأدَِلَّةِ مََ  الا

الأصل الراب  من الأدلة الموهومة هو الاستصلاح وهو موضو  الدراسة سصتجاوزه في هذا التححيل  

  إللآ مروحة الصتا   ونذهب إللآ مبح  القياس الذي جاء في القوب الثال  بعد ذنر الأدلة الموهومة

 المصلحة؟هل يعتبر الغزالي القياس أصل بعد هذه الأصول كلها؟ وأين موقع  فيكون السؤال: 

وأقسامه  أولا : • القياس  إثبات وجية  الزاالي  أورد  المعصي    ، بعدما  الأصولي  القياس  أن  بتقرير  أتلآ 

،  "ويظهر ذلك بقوله:     يجب أن يستصد إللآ دليل من نص أو إجما ُ  فَمَعْحُومٌ باِلصَّصِّ ا الْأصَْلُ الْأوََّ أَمَّ

ا الثَّانيِ فَمَعْحُومٌ باِل وهذا يثبت أن القياس عصد الإمام الزاالي يصتي نصصل راب     "ظَّنِّ وَالْإِجْمَاِ ، وَأَمَّ

فتكون الأصو     وقبل أيض  الأدلة التي أسماها موهومة  ،قبل الاستصحاب الذي ذنره بعد الإجما 

 / السصة  القرآن/   ( ا،تي  بالترتيب  هي  للأوكام  استصباطه  في  الزاالي  الإمام  عصد  الأوللآ  الأربعة 

 الإجما  ثم القياس الأصولي( 

أصلا    • يعتبره  ولا  قبحصا  من  بشر   يحت   لا  الزاالي  أن  تقرر  فإنه  الموهومة  للأدلة  بالصسبة  ثاني : 

 يه ولابد  للاستصباط فتكون المصححة مقدمة عح

لأن الأصل الذي    ، نما تقررعصد الإمام الزاالي  يه  القياس مقدم عحفثالث : بالصسبة لقو  الصحابي   •

فصن المصححة عحلآ رأي الزاالي    ، يستصد عحيه القياس هو الخبر أو نحيات الشريعة المجم  عحيها

ت  بها  يصرح  لم  الصحابي  كونوإن  قو   قبل  للأوكام  استصباطه  في  قو     ، أصلا   يكون  أن  ويمكن 

د أودها فترجح به   الصحابي معمولا  به في وا  تعارض مصححتين وجاء قو  الصحابي يُعَضا

لكن إن أردنا تححيل أيها يقدم الزاالي   ،أما الاستحسان فهصاك علاقة واضحة بيصه وبين القياس والمصححة •

تصلاح؟ فإن هذا قد يجاب عحيه بصن هصاك نو  من أنوا  الاستحسان وهو استحسان الاستحسان أو الاس 

به الزاالي فيكون قدم المصححة عحيه  ويظهر أيضاا أن وجة الاستصلاح عصده أقوى   ، المصححة يص ذ 

   نون أن المصححة نما تقرر لديه وإن لم يعتبرها أصلا  مستقلا  إلا أنه يسصدها إللآ دليل من نص أو أجما  

 

  (1/173المستصفلآ لحزاالي ) 

  (1/281المستصفلآ لحزاالي ) 
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 التعارض والترجيح عند الغزالي. (المصلحة والنص) :الثالثالفرع 

فالمفروض إذا  في الأمور والأوكام التي يبصيها الاجتهاد الفقهي عحلآ قاعدة  "يقو  الشيخ مصوفلآ الارقا:  

أو يصمر بصمر تجمعها به عحه مماثحة بحي  يمكن أن تقاس    ،المصالح أنه لا يوجد نص شرعي يصمر بها

لكان الحكم الموحوب مضاف  إليه أو مضاف  إللآ   ، إذ لو نان مثل هذا الصص موجودا  في الموضو  ، عحيه

التي أوجب الشار  الإسلامي رعايتها ثم يستورد قا لا :    ،القياس المبصي عحيه لا إللآ مجرد المصححة 

تصور والوقو  وهو أن يعترض سبيل المصححة المتفقة م  مقاصد الشريعة نص  ولكن العكس من ال"

ثم يبدأ رومه الله في    ، "فهل يعمل عصد ذ بالصص دون المصححة أو المصححة دوم الصص؟  ، شرعي مان 

وما يهمصا وقيقة هو الفكرة الأساسية هل    ،عرض موقف العحماء في وا  تعارض المصححة م  الصص 

 يمكن أن تعارض المصححة نص ؟

لأن المصححة تجاه    ،لقد لخص الشيخ الارقا مذاهب العحماء في ذلك بصاء  عحلآ تقسيماتهم لحصصوص 

معتبرة المصححة  تكن  لا  تعارضت  وإذا  تتعارض  أن  يمكن  لا  القوعي  أومد    ، الصص  د   ذهب  قد  بل 

  ين إللآ أن المصححة لا يمكن أن تعارض الصص بصي وا  من الأووا الريسوني من المعاصر

وهذا يعصي البح  في مصاه     ،والحقيقة إن العلاقة بين المصححة والصص قد تكون من باب التخصيص

وقد    ،العحماء في تخصيص الصص الظصي بالمصححة في وا  وق  التعارض العارض ولو في ذهن المجتهد 

د  عارف وسونة لحعحماء في هذه    أورد  الموو   الخلاف  المعاصر  الفقهي  مصاه  الاجتهاد  في رسالته 

وذنر رأي الزاالي م  الفريل القا ل بجواز تخصيص الصص بالمصححة القوعية إن    ،المسصلة م  أدلتهم 

  نان الصص ظصي 

الكفار  مثاله مثا  تترس  ، أن الزاالي وض  قاعدة عصده لحترجيح إذا تعارضت مصححة ونص نما

 

 ( 127المد ل الفقهي العام مصوفلآ الارقا ) 

راج  الصص والمصححة بين التوابل والتعارض د  أومد الريوسصي بح  مصشور عحلآ موق  جامعة أم القرى رابط   

 https://old.uqu.edu.sa/page/ar/61643                                                                                                    الد و  :

 (  526-500الاجتهاد الفقهي المعاصر د  عارف وسونة )راج   

https://old.uqu.edu.sa/page/ar/61643
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ووض  الشروط   ، بالمسحمين السابل ذنره والذي نانت المصححة فيه قوعية فقدم المصححة عحلآ الصص

أما دون ذلك فإن الزاالي لا يقدم المصححة   ، سابقة الذنر في تقديمها وهي الضرورية والقوعية والكحية

  ،شروط التي اشترطهالأنها إذا تعارضت صارت محزاة لا يجوز التمسك بها بصاء  عحلآ ال ،عحلآ الصص

   ذلك أن العمل بالمصححة في هذه الحالة يهدم الصص  اصة إن نان لا يحتمل التصويل 
  

 

( 135-131بالمصححة د عبدالعايا الربيعة )  العمل،  (102مصاه  التشري  فيما لا نص فيه عبدالوهاب  لاف )  

 ( 10السعودية )  –بح  مصشور في مجحة أضواء الشريعة 
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 المبحث الثاني
 المصلحة والنص عند نجم الدين الطوفي. 

  ، معصاها ووقيقتها ، في هذا المبح  إن شاء الله سيتم التورق إللآ معصلآ المصححة عصد نجم الدين الووفي

 ثم توور الفكرة لديه من  لا  نتابة شرح روضة الصازر والمقارنة بيصه وبين ماجاء في مقولته الأ ير  

لا أم  ابتداء   الأوكام  عحيه  يبصلآ  أصل  عصده  هي  وهل  أقواله  في  والتمحيص  تقديم    ،والبح   ووقيقة 

   إطلاقاالصص   المصححة عصده

وأ يرا  مدى تصثر المعاصرين    ، عحيها الووفي مصهجه في العمل بالمصححةثم بعد ذلك الأسس التي بصلآ  

 بمص  الووفي والإمام الزاالي بعد المقارنة  

 المنهج و الحقيقة ،: المصلحة عند الطوفي: المعنىالأولالمطلب 
 التأثير والتأثر. ،الحياة والفكر ،الفرع الأول: نجم الدين الطوفي

يعاوا البعض    ،تقديم المصححة عحلآ الصص بصبعادها فكرة مستحدثه عصد الأصوليينتبدو مقولة الووفي في  

والبعض ا، ر إللآ نونه أشعري  أو معتالي  تضاربت الاتهامات في ول نجم    ، سببها إللآ تشي  الووفي

الدين الووفي وتعددت ا،راء ووله  وفي هذا الفر  سصبدأ وي  انتهلآ ا، رون في تقرير ليس بالموو   

آرا ه  و  في  المصحلآ  هذا  الووفي  الدين  نجم  نحلآ  فيها  تبين  قد  سريعة  بمححة  وياته  عن  بالمختا   لا 

 الأصولية 

 :أولا  : الووفي: وياته وبيئته السياسة والعحمية التي شكحت فكره

لذا    ،يعيش ويترعر  تؤثر تصثيرا  مباشرا  في فكره وعقحه ومصهجيته ولابد  ،إن البيئة التي يولد فيها الإنسان

لا بد من التعرف عحلآ بيئته وعحلآ المؤثرات التي  "فإنه وتلآ نصل إللآ صورة واضحة عن آراء الووفي  

  "تسودها وتلآ يتسصلآ لصا الحكم عحلآ شخصيته بصورة واضحة ودقيقة

نهاية الرب  الأ ير من القرن الساب  وبداية القرن   ، الحرج للأمة الإسلاميةلقد ولد الووفي في مروحة بالزة 

 

(  1/21ية في نشف شبه الصصارنية لصجم الدين الووفي )راج  مقدمة المحقل سالم القرني لكتاب الانتصارات الإله    

 هة( 1419-1الرياض )ط –مكتبة العبيكان 
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ناهيك عن القتل والإفساد    ، فترة تاامصت م  سقوط الخلافة العباسية وعاصمتها بزداد في يد التتار  ،الثامن

  والحروب المتكررة بالإضافة إللآ توغل الصحيبيين في سواول الشام وفحسوين

في مديصة طوفى ثم انتقل إللآ بزداد وتحقلآ العحوم عحلآ عحما ها ثم سار إللآ الشام ثم مصر    لقد نشص الووفي 

هة نما أنه التقلآ شيخ الإسلام ابن تيمية في رولاته ذنره ابن  716والحجاز إللآ أن توفي في الخحيل سصة  

    رجب وابن مفحح 

 اصة أنه شب في دولة    ،والاضوراب   يعصي أن الووفي عاش في بيئة سياسية انتشر فيها الجدو  الفساد

المماليك الذين اتخذوا نه  القوة والسلاح في في استبدا  المحك وغيره من الاضورابات التي انعكست  

بالصسبة لححرنة العحمية اتهم الكثير هذا العصر بالجمود لكن    ،عحلآ البيئة الاجتماعية والاقتصادية أيض 

فكانت هذه المحن دافع  لهم للابدا     ،الواق  أن الكثير من العحماء الذين نبزوا في هذا العصر تحديدا  

  والتصليف مصهم الذهبي وابن نثير والسيوطي

دمة تحقيل نتاب الانتصارات الإسلامية يقو  والحقيقة لقد توقفت عحلآ معصلآ لدى الباو  سالم القرني في مق 

آنذاك   والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  المروحة  عحلآ  والحيل "فيها  والخدا   الزش  إللآ  الصاس  عمد 

والاوتكار، والتوفيف في الكيل والمياان، فصلف العحماء بسبب ذلك المؤلفات ليشارنوا في ول هذه المشكحة 

صظر في مصالح العامة وفرض التسعيرات الجبرية عصد اشتداد الزلاء، والضرب عحلآ ولا إسلامياا، ودعوا إللآ ال

 -رومه الله   -أيدي الموففين والمحتكرين  من ذلك ما نتبه شيخ الووفي وابن عمره، شيخ الإسلام ابن تيمية 

 

( مجحة نحية دار العحوم 416-415راج  بح  بعصوان وقيقة انتساب نجم الدين الووفي لحتشي  لموسلآ الاهراني )  

الماجستير بعصوان قضية التحسين والتقبيح عصد نجم الدين الووفي م  تحقيل نتابة درء   رسالة،  (67/2013)   القاهرة   –

   2010القاهرة   –( نحية دار العحوم 13-10القو  القبيح عحلآ مسصلة التحسين والتقبيح لخالد بن عبدالله الزحيقة )

ابن مفحح   إبراهيممقصد الأرشد  ال  ،  (2005-1( )ط4/405ذيل طبقات الحصابحة زين الدين ابن رجب الحصبحي)  

 ( 2005-1الرياض )ط –( مكتبة العبيكان 1/245)

يمكن مراجعة الرسالة العحمية الموسومة بعصوان قضية التحسين والتقبيح عصد نجم الدين الووفي م  تحقيل نتابة درء القو  القبيح      

 فيها الكاتب هذه المروحة من وياة الووفي بشكل متصاسل  عحلآ مسصلة التحسين والتقبيح لخالد بن عبدالله الزحيقه فقد لخص 
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فقد تكون هذه الفكرة صحيحة   "في نتاب الحسبة في الإسلام، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

الأصولية جاعلاُ   آرا هفي تفسير لفكرة الووفي في المصححة نون البيئة التي عاشها الووفي أثرت بشكل مباشر في  

 المصححة مقدمة عحلآ الصص لسبب وجيه عصده عحلآ الأقل  

:ةثانيا: وقيقة تصثر الووفي بالشيع 

لتشي  في بحثه الموسوم بحقيقة انتساب الإمام نجم  لقد لخص الباو  موسلآ الاهراني اتهام الووفي با

فصد فيه القا حين ببراءته والقا حين بتشيعه والأسباب والأدلة والراجح في هذا الاتهام     ،الدين الووفي لحتشي 

 نما تعرض إللآ ما إذا أثر هذا وقيقة عحلآ موضو  ا،راء الأصولية لحووفي أم لا 

 وما يهم وقيقة  في هذا الموضو  ا،تي: 

هة  712  - هة    709وقعت ما بين عامي  سبب المحصة الذي ذنره الباو  نقلا  عن نتب التاريخ أنها   -1

مصر في  الحصابحة  قضاء  الحارثي  فيها  توللآ  التي  السصوات  تعرض    ،في  تيمية  ابن  أن  أيض   ويذنر 

وابن رجب في ذيل طبقات الحصابحة يذنر أن الحارثي أيض     ، لاتهامات عديدة في ذات الفترة في مصر

لتشيعه الووفي  فالباو     ،أمر بحبس  مزاير  السبب  مصه  لكن  الووفي  أقرانه  السبب هو غيرة  أن  ذنر 

واتهامه بالتشي  بيصما ابن رجب ذنر أن الووفي شيعي  بصدلة ساقها وأن الحارثي سجصه لهذا السبب 

نما أن قو  الشيعة    ، أن قوله في المصححة لا علاقة له بالتشي  فكتب الشيعة لم يرد فيها ذنر لحووفي -2

وفي في المصه    في المصححة يخالف ما قاله الو

أن الووفي يعتبر الإجما  أصلا  لا مشاوة فيه في الاستدلا  بيصمها هذا الأصل لا يقو  به الشيعة ولا   -3

العديد من الأدلة التي تثبت أن لا علاقة لحووفي    ، إذا  هذه الفكرة لا علاقة لها بالتشي  أيض   المعتالة

 بالتشي  ولا لهذه الفكرة صحة بمقولته في المصححة 

 

 (   29الانتصارات الإسلامية سالم القرني ) مقدمة تحقيل 

 ( 2016-67القاهرة )  -راج  بح  وقيقة انتساب الإمام نجم الدين الووفي لحتشي  موسلآ الاهراني مجحة نحية دار العحوم  

 ( 414-409/ 4راج  ذيل طبقات الحصابحة لابن رجب ) ، المرج  السابل 

 (  452المرج  السابل ) 
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 منهجية الطوفي في المصلحة وموقعها من أصول الاستدلال عنده. الثاني:الفرع 

ا  أن  إللآ  مسبق   الإشارة  تمت  التي  لقد  أدلته  ترتيب  في  الأ مة  من  إمام  أي  مصهجية  عحيها  ستصباط  يبصي 

 وأن الوصو  إليها يتوحب البح  الدقيل   ،الأوكام ليس بالأمر السهل

الزاالي  عصد  هي  نما  ليست  الاستدلا   في  الووفي  مصهجية  استشفاف  في  القضية  هذه  أن  فالإمام    ،بيد 

تب  الزاالي ألف ثلاثة مؤلفات في أصو  الفقه عحلآ فترات متبايصة يستوي  الباو  من  لا  استقراء ما نُ 

 فيها توور فكرة الإمام إللآ وين انتهاءها   

وقد ذنر ابن رجب    ،فهو لم يؤلف مؤلف  مستقلا  في أصو  الفقه  ،إن الأمر عصد نجم الدين الووفي مختحف

وغيرهم مؤلفات الووفي في هذا المبح  نحها نانت شرووات عحلآ مؤلفات سابقة له في أصو  الفقه  

روضة  من نتاب  ا تصره  وقد    ل البحبوهو شرح نتاب روضة الصاظر    ،أشهرها شرح مختصر الروضة

 وأعادَ ترتيبه وزاد عحيه مسا ل و الفَ في أُ رى   الصاظر لابن قدامة المقدسي رومه الله

أن نقارن في موق  ذنر المصححة في هذا    يالضرور وتلآ نعرف موق  المصححة في مصهجية الووفي من  

  ، الكتاب المعتمد ومقولته عن المصححة في شرح الأربعين عصده وتلآ يتبين توور تسحسل الفكرة لديه 

فيكون هذا    ،ة الصاظر قد ألفه الووفي قبل تصليفه لشرح الأربعينويجدر التصويه إللآ أن نتاب شرح روض

 الأ ير متص را  عحيه أي استقرت آراءه وبان مصهجه  

  ، في وديثه عن المصححة  ء ما جاإن ذنر ترتيب الأدلة في شرح روضة الصاظر سصجد أنه مختحف تمام  عن  

لذا سيتم ذنر    ،والأطوار التي مرت بها  لكن مصهجية البح  تقتضي تتب  الفكرة من ولادتها إللآ نضوجها

إللآ أن هذا الرأي   التصويهترتيب الأدلة عصد الووفي في روضة الصاظر بشكل مختر غير مخل إن شاء الله م  

 من باب المقارنة بين رأيه الأ ير في الأربعين  

  

 

 ( 4/407راج  ذيل طبقات الحصابحة لابن رجب ) 
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 ترتيب الأدلة عند نجم الدين الطوفي في كتاب شرح روضة الناظر.
الإشارة إللآ أن هذا الكتاب الأصولي جاء عحلآ مذهب الحصابحة الذي يصتسب له نجم الدين  من المهم  

 وهو شرح لكتاب روضة الصاظر لابن قدامة المقدسي الحصبحي   ، الووفي

  ، الأوللآ في العحم والتكحيف والثانية في الأوكام الشرعية  ،أما نيفية تصصيف الكتاب فقد نان عحلآ مقالات

 انت في الأدلة الشرعية ثم وجوه الدلالة المقالة الثالثة ن

)القرآن الكتاب  ترتيب  عحلآ  هي  و  عحيها  متفل  أدلة  إللآ  الأدلة  يقسم  الأ يرة  المقالة  في  - السصة  - ثم 

- الاستحسان - قو  الصحابي-ثم الأدلة المختحف فيها )شر  من قبحصا  ،استصحاب الحا (  -الإجما 

  س  فيهثم يورد باب  لحقياس ويتو ، الاستصلاح(

وإذا قحصا أن هذا الكتاب هو شرح لكتاب روضة الصاظر فلا نستوي  أن نجام أن هذا الترتيب هو ترتيب  

الترتيب لمصهجية استصباطه للأدلة  لأنه وعحلآ الأرجح سيكون    ، الووفي الترتيب لحتبويب أو  سواء  نان 

الترتيب لابن قدامة رومة الله نون الووفي شارو  لا مؤلفاُ  لكن لا ضير فإنه ومن  لا  بعض مقولات  

 الووفي في نل باب  في  شروه من الممكن استصتاج مصهجيته في الاستدلا   

تصتي في المرتبة الأوللآ في أصو  الاستدلا     ، لاف عحلآ أن القرآن والسصة والتي يسميها الووفي الصصلا   -1

ثم إن الووفي تميا في    ،بصرف الصظر عحلآ مباو  القرآن والسصة من ناسخ ومصسوخ و بر آواد وغيره

ة في الاستدلا  نون مستصد  نونه عدَّ الإجما  من الأدلة الصقحية بقوة وجيته فهو يراه بمصالة القرآن والسص

وَالْإِجْمَاُ  دَا ٌّ عَحَلآ الصَّصِّ لمَِا ذَنَرْنَا فِي بَابِ الْإِجْمَاِ  مِنْ  "لا بد وأن يكون مصهما بقوله:  الإجما هذا 

هُ لَا يَكُونُ إلِاَّ عَنْ مُسْتَصدٍَ  نما أن هذا يظهر واضح  في المباو  القادمة في تقديمه المصححة    ،"أَنَّ

صَّةُ،    - فَالثَّلَاثَةُ الْأوَُُ     "في هذا يقو  الووفي:    ،عحلآ الصص والإجما  ونيفية تعامحه معه وَهِيَ الْكِتَابُ، وَالسُّ

 

  ( الترني  عبدالله  لحمحقل  الووفي  الدين  لصجم  الصاظر  روضة  شرح  مقدمة  الرسالة  109-1/107راج   مؤسسة   )

                                                                                           (                                 1/1987)ط

 الموض  نفسه  

 ( 2/7المرج  السابل ) 
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، وَالْكِتَابُ أَصْلٌ لِحْكُلِّ   -وَالْإِجْمَاُ    "نَقْحِيَّةٌ، وَاْ،َ رَانِ مَعْصوَِيَّانِ، وَالصَّقْحِيُّ أَصْلٌ لحِْمَعْصوَِيِّ

  وَاْ تُحِفَ فِي أُصُوٍ  يَصْتيِ ذِنْرُهَا« إنِْ شَاءَ اللهُ تَعَالَلآ، يَعْصيِ أَنَّ الْأصُُوَ  ضَرْبَانِ: مُتَّفَلٌ عَحَيْهِ "يقو  الووفي:   -2

وَا  وَالْقِيَاسُ،  وَالْإِجْمَاُ ،  صَّةُ،  وَالسُّ الْكِتَابُ،  الْمَذْنُورَةُ:  الْخَمْسَةُ  وَهِيَ  الْجُمْهُورِ،  سْتدِْلَاُ    بَيْنَ 
ِ
لا

سْتحِْ 
ِ
وَالا لَهُ،  مُخَالِفَ  لَا  الَّذِي  يِّ 

حَابِ الصَّ وَقَوُْ   قَبْحَصاَ،  مَنْ  شَرُْ   أَرْبَعَةٌ:  وَهُوَ  فِيهِ،  سَانُ،  وَمُخْتَحِفٌ 

سْتصِْلَاحُ، وَهِيَ عَحَلآ هَذَا التَّرْتِيبِ فِي »الْمُخْتَصَرِ« ، وَبَعْدَهَا الْقِيَاسُ، وَقَدْ نَانَ 
ِ
مَ عَحَيْهَا،  وَالا  يَصبَْزِي أَنْ يُقَدَّ

غَيْرُهُ  حُهُ  يَتَخَحَّ لَا  ي ا، 
مُتَوَالِ فِيهَا  وَالْمُخْتَحِفِ  عَحَيْهَا  الْمُتَّفَلِ  الْأصُُوِ   مِنَ  وَاوِدٍ  نُلُّ  أَبَصتُْ  لِيَكُونَ  قَدْ  لَكنِْ   ،

رْحِ، وَهُوَ أَنِّي اْ تَصَرْتُ وَلَمْ  َ  الشَّ يقر الووفي في نصه    ،" أَسْتَقْصِ أَوْوَاَ  التَّرْتِيبِ عُذْرِي فِي ذَلكَِ أَوَّ

لكن    ،هذا عحلآ أنه لم يرتب الكتاب نترتيب لأصو  الاستدلا  بقدر ما جاء في الكتاب الذي شروه

يعصي نان ترتيب الأصو  أن الاستدلا  وهو ما    ،ذنره هذا الترتيب أيض  يظهر من نلامه ا تلافاَ لما 

ب ذنره بعد القياس وهو ما بصلآ عحيه أصوله في الحقيقة عكس الترتيب الذي جاب  يعصيه بالاستصحا

بعد الإجما  نونه    ،بالتبويب أن يكون  القياس جاء متص را  في وين نان يجب  أن  بقوله  أقر  أنه  نما 

الأصل الراب  من أصو  استصباطه للأوكام  

القياس  بالصسبة للاستصحاب هو وجة عصد الووفي لكصه غير مقدم عحلآ   -3

أما رأي الووفي في شر  من قبحصا نان مضورب  بعض الشيء فقد قا  في موض  أدلة عدم القا حين بشر     -4

ا لَصاَ  "من قبحصا:   وقا  في موض     ،"لَكنِْ قَدْ صَحَّ مَضْمُونُ اْ،يَةِ وَالْحَدِيِ ، فَلَا يَكُونُ شَرُْ  مَنْ قَبْحَصاَ شَرْع 

رِيعَتَ "آ ر   الشَّ ااشْترَِاكَ  اعْتبَِار  بشَِرِيعَةٍ  نَبيٍِّ  نُلِّ  اْ تصَِاصَ  يَصْفِي  لَا  الْأوَْكَامِ  بَعْضِ  فِي  يص ذ    ،"يْنِ  فقد 

  الووفي شر  من قبحصا من باب تعضيد الأدلة لا من باب نونه أصلا  للاستصباط 

الووفي:  ف -5 يقو   غَيْرُ  "ي قو  الصحابي  يَّ 
حَابِ الصَّ بِصَنَّ  الْخَصْمُ  فَيَكُونُ  اوْتَ َّ  الْخَوَصِ،  مِنَ  الْعَامُّ   "مَعْصُومٍ 

، وَلَا يُتْرَكُ بِهِ الْقِيَاسُ، وَهُوَ الْمَعْصيُِّ بِكَوْنهِِ لَيْسَ    "وَالْقِيَاسُ أَوْلَلآ   ةٍ مِنْ قَوْلهِِ، وَوِيصَئِذٍ لَا يُخَصُّ بِهِ الْعَامُّ  "بِحُجَّ

 

 ( 2/6المرج  السابل ) 

 (8/ 2شرح روضة الصاظر لحووفي ) 

 (177-3/175المرج  السابل ) 
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مع  الصحابي في وا  عدم  بقو   يص ذ  أنه  قوله عحلآ  لحقياسفيد   لا   ، ارضته  الصحابي عصده  أن قو   نما 

يخصص العام  

عصد  -6 هي  نما  الووفي  عصد  والقياس  المصححة  وبين  بيصه  واضحة  أيض   العلاقة  تظهر  للاستحسان  بالصسبة 

يَرْجُِ  وَاصِلُ الْأمَْرِ إلَِلآ أَنَّ الِاسْتحِْسَانَ أََ صُّ مِنَ الْقِيَاسِ مِنْ وَجْهٍ، وَأَعَمُّ مِصهُْ مِنْ   "يقو  الووفي:    ،الزاالي

هُ أََ صُّ مِصْهُ، فَمِنْ جِهَةِ رُجْحَانِ مَصْحَحَتهِِ، وَنَوْنهَِا أَشَدَّ مُصَاسَبَة  فِي الصَّظَرِ مِ  ا أَنَّ ا نْ وَجْهٍ  أَمَّ  مَصْحَحَةِ الْقِيَاسِ  وَأَمَّ

هُ أَعَمُّ   ليِلِ عَحَلآ الْعُمُومِ:  ;أَنَّ ةِ عَحَلآ الْخُصُوصِ، وَالِاسْتحِْسَانَ تَابٌِ  لِحدَّ افَمِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقِيَاسَ تَابٌِ  لِحْعِحَّ نَصًّ

ن نان الدليل هو الصص فيهم يظهر أن الووفي في الاستحسان والقياس يعو  عحلآ المصححة فهي المرجح وإ 

 جميع  إلا أنه إذا نان معيار الترجيح المصححة فيعصي أن المصححة مقدمة عحلآ الاستحسان  

مصخو  القو  أن ترتيب الأدلة عصد الووفي وموق  المصححة بحسب ما جاء في نتابة شرح   ،وعحلآ هذا

  –  المصححة   - الاستصحاب   – القياس    –الإجما     – السصة    –   )القرآن روضة الصاظر يكون عحلآ الترتيب  

 شر  من قبحصا(   –قو  الصحابي   –الاستحسان 

 هذا والله أعحم وأفهم وأوكم  

 مفهوم المصلحة عند الطوفي وحقيقة تقديمها على النص عنده.المطلب الثاني : تطور 
في هذا الموحب سيتم دراسة مقولة الووفي في المصححة التي أثير الجد  وولها وهي التي ذنرها في نتابه  

 شرح الأربعين  

  عند الطوفي: حقيقتها  الأول: المصلحةالفرع 
إنما جاء وديثة في    ،يفصد أو يصصف مؤلف  في المصححةيشير جمي  الباوثين إللآ أن نجم الدين الووفي لم  

  وهو ودي  لا ضرر ولا   الصووية،المصححة عصد شروه لححدي  الثاني والثلاثين من أوادي  الأربعين  

نون الشيء عحلآ هيئته نامحة بحسب ما يراد له هذا  "ضرار  والمصححة معصاها عصده نما نص عحيه:  

  "المؤدي إللآ الصلاح والصف السبب "نما عرفها بصنها:  "الشي

 

 ( 3/202شرح روضة الصاظر ) 

 ( 1998-1بيروت )ط –( مؤسسة الريان 239التعيين في شرح الأربعين نجم الدين الووفي ) 
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ونل التفسيرات التي    ،والحقيقة إن الووفي قد أثار مسصلة المصححة والصص بوريقة مزايرة عن من سبقه

 ليس بالضرورة أن تكون قد وافقت مقصود الووفي    ، جاءت تفسر ما قا  سواء أيدته أم لم تؤيده

وما يستخحصه الووفي من هذا الحدي  أن جمي  الصصوص في الشريعة صروت عحلآ  تحصيل المصاف   

ويقرر أن نفي الضرر الذي جاء به الحدي  هو نفي عام يجب الأ ذ به إلا ما    ،والمصالح ونفي الضرر

  تم تخصيصه بدليل آ ر

من صميم المصححة  "لأن    ،واجيه أو تحسيصيةووقيقة المصححة عصده أنه لا يشترط أن تكون ضرورية أو  

   ولا علاقة  "عصده اتقاء المفاسد التي في طريقها سواء نانت سابقة أو لاوقة أو ملابسة أو مصاوبة

بالإرسا    المصححة عامة لا مصححة مشروطة"لها  وهو يرى أن نل مصححة فهي موحوبة    ،فإنه يعتبر 

م المصالح إللآ معتبر  ، لحشار  ة ومحزاة ومرسحة عن الاعتبار والإلزاء ولا إللآ ضرورية وواجية  فلا يقسا

فما نانت مصححته راجحة عحلآ ما فيه    ،لم يحتفت لتقسيمات المصححة"    يعصي أن الووفي "وتحسيصية

  "من مفسده وجب أن يفعل

 الأدلة والأسس التي بنى عليها الطوفي منهجه عليها. الثاني:الفرع 

ويقرر أنه لا يوجد غيرها عصد العحماء  والأدلة هي   ، الووفي الأدلة الشرعية إللآ تسعة عشر دليلا  لقد قسم 

الكتاب وهي  أوردها  المديصة  إجما    ، الإجما   ،السصة  ، نما  الصحابي  ، القياس  ،أهل  المصححة    ،قو  

الأصحية  ، الاستصحاب  ،المرسحة الذرا    ،الاستقراء  ، العوا د  ، البراءة    ،الاستحسان  ، الاستدلا    ، سد 

والكشف عن    ،إجما  الخحفاء الأربعة  ،إجما  العشرة  ،الكوفةإجما  أهل    ، العصمة  ، الأ ذ بالأ ف

  الحقا ل

 

 ( 237المرج  نفسه ) 

 الصص والمصححة بين التوابل والتعارض د  أومد الريسوني   

 بدون تاريخ  ، مصر – ( دار اليسر لحوباعة والصشر 87د مصوفلآ زيد )المصححة في التشري  الإسلامي  

  (238-237) التعيين في الأربعين لحووفي 
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  ثم بعد تقسيمه للأدلة يقرر بقوة الصص والإجما  وأنهما أقوى دليحين

لفهم المعصلآ عحلآ  ثم يقسم نل ما يقصده الشار  إللآ: عبادات ومقدرات وهو ما لا مجا  لحعقل فيه  

 وعادات ومعاملات وسياسة دنيوية مما يمكن لحعقل أن يفهم معصاه ومقصودة  ،تفصيحه

إنما تقسيم الإطار الذي يص ذ فيه بالعمل    ، وهذا التقسيم لا يعصي تقسيمه لحمصالح نما قسمها العحماء

 العمل بالمصالح عصد الووفي    والثاني هو دا رة  ،فالصو  الأو  لا مجا  لحعمل المصححي فيه  ،بالمصححة

  ،ويشةةير د  مصةةوفلآ زيد إللآ أن الووفي تصاو  مباو  عدة بين فيها اهتمام الشةةار  ومراعاته لحمصةةححة 

بةةا،يةة اسةةةةتةةدلالةةه  مةن  ا{:  ةبةةدء   ا  يةةَ هةةَ اسُ  أَيةُّ دْ  الةصةةَّ مْ  قةةَ اءَتةْكةُ ةٌ  جةةَ وْعةِظةةَ نْ  مةَ مْ  مةِ كةُ اءٌ  رَبةِّ فةةَ ا وَشةةةةِ  لةِمةةَ

دُورِ  فِي ى الصةُّ لِ  قُلْ  (  57)  لِحْمُؤْمِصيِنَ  وَرَوْمَةٌ  وَهُد  لِكَ  وَبِرَوْمَتهِِ  اللهِ  بِفَضةْ ا  َ يْرٌ  هُوَ  فَحْيَفْرَوُوا فَبذََِٰ مِمَّ

 {يَجْمَعُونَ 

ثم آيات القصاص والحدود وأنه لا يوجد آية أو نص   ، للآ إثارته قضية هل أفعا  الله معححة أو غير معححةإ

هذا نحه وتلآ يقر مصهجه الذي يبين فيه أن المصححة    ، شرعي إلا ويراعي فيه الشار  المصححة ويعتبرها

مراعاة عصد الشار  وأنها قد تتعارض م  الصص والإجما  وفي هذه الحالة تقدم المصححة عحلآ الصص  

   والإجما  

وهذا يقتضي    ،يرى إللآ أن المصححة متحققة في الدليل الخاص"الووفي من  لا  رسالته هذه  نما أن  

 "وتحصيل المصححة ،وتخصيصها به في نفي الضرر ،تقديم نفي الضرر عحلآ جمي  الأدلة

 والتفصيل في الموحب القادم إن شاء الله   ، هذا إذا مصه  الووفي في العمل بالمصححة

 

 ( 74المصححة في التشري  الإسلامي مصوفلآ زيد ) 

 ( 240-239)ص المرج  السابل  

   58- 57سورة يونس آية  

 ( 76)المصححة في التشري  الإسلامي مصوفلآ زيد  

د  جيهان الواهر بح  مصشور في المحتقلآ الفقهي الإسلامي:    "رد شبهة تعويل الصص الشرعي عحلآ المصححة    "بح   

 ?id=947http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx    :الصسخة الإلكترونية عحلآ الرابط

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=947
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 : العلاقة بين المصلحة والنص عند الطوفي.لثالمطلب الثا

وهذا أثار    ،لقد أثار الووفي قضية الصص والمصححة بشكل لم يسبقه إليه أود في عباراته ولا استصتاجاته  

بل وألفت    ، ت الووفيفانقسم المجتم  الأصولي مابين مشص  ومحسن لعبارا  ، استجهان بعض العحماء

 المصصفات والمؤلفات في الرد عحيه  

فما الذي أثاره الووفي وقيقة؟ وهل قصد الووفي تقديم المصححة عحلآ الصص اطلاقا بلا قيد أو دليل؟  

 وهل فتحت مقولة الووفي هذه الباب لحخوض في الأصو  والشريعة والأوكام لمن لا عحم له؟

الأو  في    ،وي  سيصتظم في مبحثين  ، مخل إن شاء الله في هذا الموحبهذا ما سيتم بحثه با تصار غير  

 مقولة الووفي وما يثار وولها والثاني مدى إمكانية اعتبار عبارة الووفي من باب تخصيص العام 

 الفرع الأول: مقولة الطوفي في  تقديم المصلحة على النص وما يثار حولها.
الم" اعتبار  الووفي في  إذا عارضتها     ، صححةوقد غاللآ سحيمان  القوعية  الصصوص  فجعحها مقدمة عحلآ 

  "وهذا رأي  وير جدا  يؤدي إللآ تعويل الصصوص الشرعية بصظر اجتهادي محض

اه   الووفي و روجه عن الإجما  يرد فيه  "نما أن البوطي فصد باب  ناملا  في نتابة ضوابط المصححة سما

  نما قا  "أوهام الووفي"عحلآ 

فما هي مقولة الووفي في تقديم    ، هذا غيض من فيض فيما جاء في الرد عحلآ الووفي أو تعحيق  عحلآ مقولته

 المصححة عحلآ الصص؟ 

وهذه الأدلة التسعة عشر أقواها الصص  "دما سرد الأدلة التسعة عشر التي سبل ذنرها  لقد قا  الووفي بع

ولا ناا  إذ قد    ، فإن وافقاها فبها ونعمت  ،أو يخالفانها   ، ثم هما إما يوافقا رعاية المصححة  ،والإجما 

ضرر    وهي الصص والإجما  ورعاية المصححة المستفادة من قولة تعاللآ لا   ،اتفقت الأدلة عحلآ الحكم 

لا بوريل    ،وإن  الفاها وجب تقديم رعاية المصححة عحيهما بوريل التخصيص والبيان لهما  ،ولا ضرار

 "نما تقدم القرآن عحلآ السصة بوريل البيان ،الافتيات عحيهما والتعويل لهما

 

 ( 123المد ل الفقهي العام مصوفلآ الارقا ) 

 (  215-202راج  ضوابط المصححة لحووفي ) 
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الجد   أثارت  التي  الووفي  مقولة  إذا   ع   ،هذه  يستصد  التي  للأدلة  تقريره  في  و  فيها  الصظر  عصد    ، حيهاوهي 

 قد يتبين الآتي: ،وتقسيمه لمجا  العمل بالمصححة الوارد ذنره في الموحب السابل

أوكام  "فقد قا  في موض     ،أن الووفي لا يقدم المصالح عحلآ الصصوص الشرعية في العبادات والمقدرات

  "العبادات والمقدرات لا مجا  لحعقل في فهم معانيها بالتفصيل

أن تقديم المصالح هو    وأنه لا يحجص إللآ تقديم المصححة إلا في وا  تعذر الجم  بين المصححة والصص 

بصن     اصة   ،نحية نما يُعتقد   الصص الشرعي فتيات ولا رد  من باب تخصيص العموم وليس من باب الا

 الووفي قد صرح بذلك 

 لكن هل هذا فقط ما أثار الخلاف؟ 

هي قضية    ،فالذي أثار الخلاف غير هذه القضية في تصريح الووفي بتقديم المصححة عحلآ الصص  ، قوع  لا

ولأن هذا البح  ليس مجاله نقاشها بالتفصيل إلا أنه يجب الإشارة   ،الإجما  التي سبقت الإشارة إليها

 إللآ فكرتها   

لا يرى الووفي فقط أن الصص قد يقدم عحلآ الإجما  فقط إنما هو يرى أن الصص أقوى دليلا  من الإجما   

أقوى من  إن رعاية المصححة "بحجة أن المصححة مراعاة بالأدلة التي ساقها وأنها وقيقة في ذاتها بقوله: 

واستد  أن مصكري    ،"لأن الأقوى من الأقوى أقوى  ، الإجما  ويحام من ذلك أنها أقوى أدلة الشر 

 محل  لاف فهي أقوى مصه  والإجما الإجما  بذاتهم قالوا برعاية المصححة في محل اتفاق 

الأوكام المذموم    فهي سبب لحخلاف في  ،الصصوص مختحفة متعارضة "وهي أن    ،ثم أثار القضية الثالثة

فكان    ، فهو سبب الاتفاق الموحوب شرع   ، شرع  ورعاية المصالح أمر وقيقي في نفسه لا يختحف فيه

أوللآ تتعارض  ،"اتباعه  لا  وقيقتها  في  الصصوص  لأن  لحووفي  فيه  نسحم  لا  هذا  أن  إنما    ،والحقيقة 

 

  45( ص 2011- 290م  نظرية المصححة عصد نجم الدين الووفي فهد العجلان مقا  مصشور في مجحة البيان )  

 ( 239التعيين عحلآ الأربعين لحووفي ) 

 ( 244)المرج  نفسه  

 المرج  نفسه  
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المجتهد  ذهن  في  يكون  الصصوص  ،التعارض  تعارض  مسصلة  عحلآ  مفصلا   ردا   الربيعة  د   أورد    ، وقد 

  بالإضافة إللآ أنها مسصلة قا  جمهور العحماء بعدم إمكانية وقوعها

 إذا ما أثار الخلاف وقيقة هو: هل هصاك تعارض بين الصص والمصححة أصلا ؟  

الشيخ مصوفلآ الارقا في نتابه المد ل الفقهي    إ لا ا ترله من غير    ،هذا أيض  مبح  طويل في ذاته

أن    ، يحخص ما جاء عن عحماء الأصو   ،"تعارض المصالح م  نصوص الشريعة "تحت عصوان:    ، العام

ترد في أشياء محدد الشرعية نوعين عامة ذات شمو  وإواطة و اصة  القوعي ومصها    ، الصصوص  مصها 

 الظصي  

تعارض بين المصححة والصص القوعي فإن وجد فإن هذه المصححة موهومة محزاة   نما يقرر أن لا يوجد 

يرى   فيمن  العحماء  بين  إللآ  لاف  القوعي  غير  أو  الظصي  الصص  قضية  الأمر في  ويختحف  معتبرة   غير 

بالتعارض وله طرق لحترجيح ومن لا يرى به بصاء عحلآ أصو  المذاهب ومصاهجهم في الاستدلا  بالرأي  

وأ يرا  يورد الارقا رومه الله أن هصاك من يرى بذلك  اصة عصد المذهب المالكي الذي    ،ص فيهفيما لا ن

 أ ذ بالمصححة المرسحة والحصفي را د الاستحسان

 يعصي: ألا يمكن أن يكون مقصد الووفي في فكرته نما تم إيراده من باب التخصيص في وا  التعارض؟ 

وأنها    ،اعتبرنا أن الووفي قد قرر أن المصالح في وقيقتها متجانسة م  الصصالحقيقة أنه يمكن ذلك إذا  

له و ادمة  شر   ،وا مة ووله  والصص نلاهما  المصححة  لموضو     ،وأن  بعد سرده  الارقا  الشيخ  بل 

يتضح بهذه الشواهد التي أوردناها من المذهب الحصفي أن  "الاستصلاح عصد الحصفية والمالكية يقو :  

  "يتبصون تخصيص الصصوص الشرعية بالمصححة المرسحة هءفقها

فهو إذا يصل إللآ نتيجة أن إذا    ،وإذا قحصا أن الووفي قد بصلآ الشريعة عحلآ اليقين الذي تصوره في المصالح 

نانت جا ية أو ظصية فإنه يمكن تخصيصها بالمصححة وهو قد يكون ما عصاه في قوله تقديم المصححة  

 

 ( 110-106العمل بالمصححة عبدالعايا الربيعة ) 

 ( 135-127راج  المد ل الفقهي العام مصوفلآ الارقا ) 

 ( 135المد ل الفقهي العام لحارقا ) 
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   به المالكية في باب المصالحة والحصفية في باب الاستحسان عحلآ الصص وهو ما قا 

وتلآ أن الدنتور عارف وسونة نما سبقت الإشارة في تخصيصه مبحث  ناملا  ذنر أدلة القا حين بجواز  

  تخصيص المصححة بالصص ومصهم الووفي

الثال  في هذا المبح     عحلآ المعاصرين في افر  الأ ير من الموحب  المقولةويمكن أن نورد تصثير هذه  

 إن شاء الله  

 الطوفي.الفرع الثاني: اعتبار المصلحة دليلًا مستقلًا عند 
من   واعحم أن  "بعما سرد الووفي أدلته قا  في نهاية بحثه:  لها  مستفيدين  قررناها  التي  الوريقة  هذه 

بل هي أبحغ من ذلك    ، الحدي  المذنور ليست هي القو  بالمصالح المرسحة عحلآ ما ذهب إليها مالك

فالمصححة    ، وهي التعويل عحلآ الصصوص          أما المعاملات فالمتب  فيها مصححة الصاي نما تقرر

  "وباقي أدلة الشر  نما تقرر إما يتفقان أو يختحفان     الخ 

يبصي عحيها   المصححة معتبرة عصده ندليل مستقل وهي عصده أصل  الووفي هذا واضح عحلآ أن  إن نص 

ذلك أن الووفي استبعد أن تكون المصححة التي يعصيها هي المصححة التي يعصيها الإمام    ،الأوكام ابتداء  

ويبقلآ    ،مالك أو المالكية عحلآ الرغم من أن المالكية يرون أيض  أن المصححة دليلا  إن لم تعارض نص 

 الفرق بين الووفي والمالكية أن في نونها مرسحة 

وأن المصححة    ،مصوفلآ زيد أشار إللآ أن الووفي يعتبر المصححة أصلا  تشريعي  مستقلا  نما أن الدنتور  

  التي يقصدها الووفي ليست هي المصححة المرسحة بل عموم المصححة

المحضة العقحية  المصححة  يقصد  لم  الووفي  أن  التفسير  هذا  عحلآ  يرد  قد  ذنر    ، لكن  أنه في نل  بدليل 

لتصنيده عحلآ   لحمصالح   إمكانيةوعارض  الشار   إللآ رعاية  يشير  القواعد    ،تقديمها  مبصية عحلآ  إذا   فهي 

 

 ( 502مصاه  الاجتهاد الفقهي المعاصر   عارف وسونة ) 

 ( 277-274)التعيين عحلآ الأربعين  

 ( 101-99مصادر التشري  الإسلامي فيما لا نص فيه عبدالوهاب  لاف ) 

 ( 84المصححة في التشري  الإسلامي د  مصوفلآ زيد ) 
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 الكحية لحشريعة وإن لم تكن مصصوص عحيها  

انتقادات عدة  لحووفي  وجه  الاعتبار  هذا  إمكانية    ، إن  من  إليه  ذهب  لما  واوداُ  مثالاُ  يقدم  لم  أنه  مصها 

نما    ،وهذا يجعل هذه الصظرية افتراض بلا دليل  ،بين المصحح والصص واعتبار المصححة أصلاالتعارض  

أن هذه الصظرية لم يذنرها الووفي في مصصفاته الأصولية الأ رى نشرح روضة الصاظر  غير أن هذا الثاني  

فهذا فتح يتسحل    ،مردود لأنه قد يورأ عحلآ باو  وعالم فكرة أو أمر ما لم يورأ عحيه في نتاباته الأ رى 

 إللآ العقل متلآ أراد الله له ذلك 

 لمطلب الثالث: مقابلة ومقارنة.ا
بعد عرض فكرة المصححة والصص عصد الإمام الزاالي ثم نجم الدين الووفي نصل إللآ الموحب الأ ير في  

 ثم تصثيرهما عحلآ المعاصرين  ،هذا البح  وهو مقابحة المصهجين

 غزالي.الفرع الأول: بين الطوفي وال
الأو  عام والثاني  اص    ،يظهر من  لا  العرض السابل أن الإمام الزاالي عرف المصححة بتعرفين -1

 بيصما الووفي عرفها باعتبارها العام وأن الشار  قد راعلآ المصححة بعمموها   ، باعتبار نظر الشار  لها

وودد الحقل الذي يمكن أن يعمل    ،الإمام الزاالي قسم المصححة لاعتبارات عديدة بصاء  عحلآ تعريفه -2

بيصما   ،فيه بالمصححة وهي المصححة المرسحة التي لم يصص الشار  لا عحلآ اعتبارها ولا عحلآ إلزا ها

المص    المعاملات ووقل  بالمصححة عصده هو  العمل  التقسيم ونان وقل  لديه هذا  يكن  لم  الووفي 

 العبادات والمقدرات  

وهذا التقسيم    ، الشريعة والمصالح إللآ ضرورية وواجية وتحسيصيةالإمام الزاالي أ ذ بتقسيم أصو    -3

 بيصما لم نجد هذا التقسيم عصد الووفي    ،نان له أثر في وا  تعارض الصص م  المصححة أو تخصيصها

لكن لو فعل لكان ما يرمي    ،لا يؤ ذ عحلآ الووفي أنه لم يقسم المصححة مثحما قسمها الإمام الزاالي -4

   إطلاقهلآ الأذهان في إليه أوضح وأقرب إل

الإمام الزاالي لم يعتبر المصححة أصلا  يبصي عحيه الأوكام ابتداء  ولا دليلا  شرعي  مستقلا  بتصريح   -5

التي يبصلآ عحيها الأوكام عصده وهي    ،مصه بيصما الووفي جعل المصححة أصلا  بل من أقوى الأصو  
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 أيض  عصده دليلا  مستقلا  يقدم عحلآ باقي الأدلة  

مام الزاالي يخصص الصص الظصي بالمصححة بتصريح مصه وبضربه الأمثحه السابقة ذنرها  اصة الإ -6

 ونذلك الووفي في تصريحاته ورأيه   ، مسصلة الترس وإن نان لها تكيفي  فقهي  آ ر

 بيصما لا نجد الووفي يشترط   ،يشترط الإمام الزاالي شروط  لتخصيص الصص بالمصححة -7

العحما  -8 لدى  اضوراب  عحلآ  وصل  الووف  أو  الزاالي  رأي  اسقاط  أو  تفسير  في  سواء  والباوثين  ء 

وبالصسبة لحووفي لإتيانه    ،بالصسبة لحزاالي لعمحه بالمصححة وإيراده لها في باب الأدلة الموهومة  ،الواق 

 وتقديم المصححة عحلآ الصص بشكل صريح لم يسبقه له أود   ،بفكرة التعارض بين المصححة والصص

م  أهم  والزاالينان هذا  الووفي  بين  البيانية  العلاقة  بين  بالمقابحة  فيما جاء  أثره عحلآ    ، حخص  وا،ن في 

 المعاصرين  

 الفرع الثاني: تأثير منهج الإمام الغزالي والطوفي على المعاصرين.
  ، من العرض السابل يظهر واضح  أن ما أراده الإمام الزاالي من المصححة يختحف عن ما أراده الووفي

لكن لا يمكصصا الجام أن الووفي لم يقصد الجم  بين الصصوص    ،ويبدو أن إطلاق الووفي لحمصححة بلا قيد

عحلآ قاعدة أصولية وإن  وأن المصوحل الذي انوحل مصه الووفي مصوحل شرعي    ، وبيان موق  المصححة مصها

المعاصرين   لبعض  الباب  فتح  أن  عحيه  يؤ ذ  الووفي  رأي  إن  مخالفة   البعض  ويراها  جده  فيها  نان 

إللآ    ،بل والثابت مصه والمتفل عحيه وقوعي الدلالة  ،والحداثيين بصن يتجاوزوا الصص الشرعي المقدس

وي  أن هذا المصوحح الأ ير ذو   ،اعتبار المصححة وتقديمها عحيه بدعوى التجديد الفقهي والأصولي

 وفي ا،تي بعض الأمثحة: ،ودين

من الشخصيات المثارة لحجد  والتي تخوض هذا المجا  د محمد شحرور فكل أطروواته تتمحور    1

والحقيقة أن الصاظر فيها    ،والمخرج هو باب المصححة وتقديمها عحلآ الصص  ،وو  قضية التجديد 

نورد مثالا  واودا  عحلآ ذلك: دعوى شحرور إللآ    ، ة المصححية فيهيراها هدرا  لحصص ولا مجا  لحروي

بل    ،ثم يورد الأدلة الحزوية وغيرها عحلآ إثبات وجته ورأيه  ،المساواة في الإرث من باب المصححة

 

 ط:نسخة إلكترونية عحلآ الراب  ، فقه المرأة )الفصل الثال (  – نحو أصو  فقهية جديدة  د  محمد شحرور  
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وغيرها  والحقيقة   ،ويستهجن إصرار الأصوليين عحلآ قولهم بصن آية الوصية مصسو ة بآية المواري 

فمسصلة الإرث من الأمور القوعية التي لا يمكن أن تكون المصححة فيها   ، مته مردودأن هذا الكلام بر

 عكس ما ورد في الصص  

أن    لا يمكن  أن أصولي  نالووفي   ،ولو نان استصاد شحرور عحلآ قضية تقديم المصححة عحلآ الصص  2

 يهدر نص  صراوة  بهذا الشكل بدعوى المصححة  

الصص  3 عحلآ  المصححة  تقديم  دعوى  باب  في  الحوادث  بعض  الريسوني  أومد  الدنتور  والتي    ،نقل 

غريب بشكل  الدولة   ، فُسرت  ومؤسس  السابل  التونسي  الر يس  أثارها  التي  الصيام  مسصلة  وهي 

ن يسبب تعويل وضعف الإنتاج ودعلآ العمالة  التونسية الحديثة الحبيب بورقيبة إللآ أن صيام رمضا

إللآ الإفوار وفاظ  عحلآ الانتاج  والصاظر في هذه الدعوى لا يحتاج إللآ أدلة ني يبوحها    1991سصة  

لذاتها مبوحة  ذاتها  مفصلا  ،فهي في  ردا   عحيها  رد  الريسوني  د   أن صاوب    ، لكن  إللآ  بالإضافة  هذا 

 الدعوى لم يكن أصلا  من أهل الاجتهاد 

الووفي ذريعة  4 اتخذوا مقولة  الذين  الحداثة  الكثير من دعاة  الدعاوى وغيرها  أن    ، هذه  والذي يظهر 

الووفي أراده  ما  هو  ليس  ومصهجهم  الجويصي:    ، مسحكهم  الإمام  قو   نستذنر  أن  لو صح  "ويمكن 

العالم بوجود الإيالات الرأي  العاقل ذو  إذا راج     ، التمسك بكل رأي من غير قرب ومداناة لكان 

يضاهيها لها  أصل  ولا  سصة  ولا  نتاب  في  مصصوصة  ليست  أنها  فصعحموه  وادثة  في  لساغ    ،المفتين 

    ثم يستورد رومه الله    "الأليل بفر  الاستصلاحوالحالة هذه أن يعمل العاقل بالأصوب عصده و 

ولو نان الحكم ما ترشد إليه العقو    ،ثم وجود الرأي تختحف بالأصقا  والبقا  والأوقات"فيقو : 

 

http://www.shahrour.org/?page_id=777    

 الصص والمصححة بين التوابل والتعارض د  أومد الريسوني   

http://www.shahrour.org/?page_id=777
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  "لحام أن تختحف الأوكام با تلاف الأسباب التي ذنرناها ،في طرق الاستصواب ومسالكه 

ويعتبر الإمام البوطي أنثر    ،رومه الله في نتابة ضوابط المصححةمن آراء المعاصرين أيض  البوطي    5

بل يقو  أن رأيه في تقديم المصححة عحلآ    ،ويرفض ما قاله الووفي ولا يعتبره أصلا    ،تصثرا  برأي الزاالي 

ويخصص فصلا    ، ةبالمصحح  ويض  البوطي رومه الله ضوابو  لحعمل  "مزالوة أنبر وأشص "الصص  

المعارضة وكم  لحمصححة  ،في  تقسيماته  في  الزاالي  بمصه   أصل    ، ويص ذ  الضوابط  هذه  ويرج  

 المحافظة عحلآ الدين والصص  

العام  6 الفقهي  المد ل  الارقا في وديثه عن الاستصلاح في نتابه  الشيخ مصوفلآ  أيضا  وض     ،مثحه 

الزاالي  بمصه   وأ ذ  والشروط  الظصي    ،الضوابط  لحصص  المصححة  تخصيص  بجواز  يقر  أنه  رغم 

 و  المالكية والحصفية  نق

  

 

 ( 2/161البرهان لحجويصي ) 
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 ةـــالخاتم

وَفَوْقَ نُلِّ ذِي  }القا ل في نتابه    ، معحمُ إبراهيم ومُفهم سُحيمان عحيهما السلام  ،الحمد لله المُصعم المُحسن

    {عِحْمٍ عَحيم

بعصوان   الموسوم  البح   هذا  من  ومصه  الله  بفصل  الزاالي  "انتهيت  والصص عصد  المصححة  بين  العلاقة 

وي  واولت أن أراعي فيه قدر ما نتب الله لي الأسس والمصهجية    ،"والووفي وأثرها عحلآ المعاصرين

وإن نان الموضو  ذو شجن    ، وأن أقدم في نل مبح  مادة غير مخحه  ،العحمية لأصو  البح  العحمي

 وقد يكتب الله لي ذلك فيما بعد    ،وشجون إلا أن الوقت لم يسعفصي لحتوس  فيه

 التالية:ت فيه إللآ الصتا   وقد توصح

المصححي -1 العمل  في  الووفي  عن  الزاالي  الإمام  مصهجية  وقيقة    ، تختحف  في  ا تلافهما  عحلآ  بصاء 

 المصححة  

مصهجية الإمام الزاالي تختحف عن الووفي في موق  المصححة من أصو  الاستدلا  والاستصباط فكرة   -2

لكن الأمر مختحف    ، الزاالي تبدو واضحه مصذ البداية وإن توورت عحلآ مدى سصوات في نتبه الثلاثة

كس ما  فالووفي في شرح روضة الصاظر لا يقو  بتقديم المصححة عحلآ الصص بع  ، تمام  عصد الووفي

 جاء في شرح الأربعين  

العلاقة بين المصححة والصص عصد الإمام الزاالي مبصية عحلآ إرجا  المصححة إللآ أصل في الشريعة لها   -3

 ضوابوها وشروطها وعُمل بها لدى نثير من المعاصرين  

مقولة الووفي في تقديم المصححة عحلآ الصص تحتاج إللآ المايد من التحقيل والتمحيص والموضوعية   -4

و اصة م     ، ومحاولة المقاربة قدر المستوا  ما بين موقف الووفي وما بين ما قاله غيره  ،  البح في

فاوتي  الأمر إللآ المايد من التمحيص والتححيل    ،غحو الكثير من المعاصرين في مقولته فعوحوا الأدلة

 والضبط 

فما قاله    ،ن التقديم الموحل العلاقة البيانية بين المصححة والصص عصد الووفي ليست بالضرورة أن تكو -5

 الووفي لا يمكصصا الجام بصن تفسيرنا له هو ما قصده 

 هذا والله أعحم وأفهم وأوكم  
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 قائمة المصادر والمراجع.
 أولا: الكتب:

 بدون تاريخ    ،دمشل   –دار الإمام البخاري    ،أثر الأدلة المختحف فيها في الفقه الإسلامي مصوفلآ البزا •

 بدون تاريخ  ،دار الفكر العربي  ، أبو زهرهأصو  الفقه محمد  •

  الإسلامية  الدراسات   مجحة  – بح  الاستصلاح عصد الإمام أبي وامد الزاالي د إياد فوزي ومدان   •

 (  4/2012 ) الخرطوم جامعة   ا،داب نحية

 (  1997-1ط ) بيروت–البرهان في أصو  الفقه أبو المعالي الجويصي دار الكتب العحمية  •

 (  1993- 6الكويت )ط -الخلاف دار القحم  بعبد الوهاالتشري  فيما لا نص فيه  •

 (  1998- 1ط ) بيروت  –الريان  الووفي مؤسسةالتعيين في شرح الأربعين نجم الدين  •

   1989  - 2دمشل ط    -(  دار القحم  1/147شرح القواعد الفقهية أومد الارقا )  •

والمخيل   • الشبه  بيان  في  الزحيل  الكبيسيشفاء  تحقيل ومد  الزاالي  وامد  لأبي  التعحيل    ، ومسالك 

 (  1971- 1ط) بزداد –موبعة الإرشاد 

-5ط)  بيروت  –مؤسسة الرسالة    ،ضوابط المصححة في الشريعة الإسلامية لمحمد رمضان البوطي •

1986  ) 

 (  1986- 5ط )بيروت  –مؤسسة الرسالة   ،ضوابط المصححة في الشريعة الإسلامية محمد البوطي •

   تاريخ  بدون–( موبعة المدني 154/ 1 لاف )  ب عبد الوهاأصو  الفقه  عحم  •

 (  2005- 8ط)  بيروت –القاموس المحيط لحفيروزأبادي مؤسسة الرسالة  •

وماد   • نايه  تحقيل  عبدالسلام  بن  الدين  لعا  الكبرى    دمشل   –  القحم   دار  ضميرية  عثمان –القواعد 

 (  2010-4ط)

 (  هة1414- 3ط ) بيروت –لسان العرب محمد بن مصظور دار صادر  •

 (  1998- 1ط) دمشل –( دار القحم 100المد ل الفقهي العام مصوفلآ الارقا ) •

   4ط –المد ل إللآ عحم أصو  الفقه د محمد الدواليبي موبعة جامعة دمشل  •

 ( 1993- 1ط ) بيروت –دار الكتب العحمية  ،المستصفلآ في أصو  الفقه لأبي وامد الزاالي •

الخوري  • الزاالي عايا  الإمام  المرسحة عصد  ا،داب    ،المصححة  بح  محكم مصشور في مجحة نحية 



  

   3121    
 

 . ...العلاقة بين المصلحة والنص في منهجية الإمام الغزالي والطوفي 

 

 م2020المجلد التاسع والثلاثون إصدار ديسمبر 

 (  1  34صصعاء )م   جامعة – والعحوم الإنسانية 

 بدون تاريخ  ، مصر – دار اليسر لحوباعة والصشر  ، المصححة في التشري  الإسلامي د مصوفلآ زيد •

  الدعوة دار  القاهرة –مجم  الحزة العربية  الوسيط إصدارالمعجم  •

   1979- الفكر  هارون دار  م عبد السلاتحقيل  ،معجم مقاييس الحزة لأومد بن فارس •

   2005( الجامعة الأردنية  485مصاه  الاجتهاد المعاصر رسالة دنتوراة د  عارف وسونة )   •

 ( 1998- 3ط ) دمشل  – دار الفكر  ، تحقيل محمد وسن هيتو  ،المصخو  لأبي وامد الزاالي •

الريوسصي • أومد  د   الشاطبي  الإمام  عصد  المقاصد  )ط  نظرية  الإسلامي  لحكتاب  العالمية  - 1الدار 

1992  ) 

 (  2/1977الكويت )ط  –ونالة الموبوعات  ، مؤلفات الإمام الزاالي لعبدالرومن بدوي •

 (  1994- 1البحر المحيط أبو عبدالله بدر الدين الارنشي دار الكتبي )ط  •

 (  1994-1وزارة الأوقاف الكويتية )ط ،الفصو  في الأصو  أومد الجصاص •

- 1الرياض )ط  –ت الإلهية في نشف شبه الصصارنية لصجم الدين الووفي مكتبة العبيكان  الانتصارا •

 هة(  1419

 (  2005- 1ذيل طبقات الحصابحة زين الدين ابن رجب الحصبحي )ط  •

 (  2005- 1الرياض )ط  –مكتبة العبيكان  ،المقصد الأرشد ابراهيم ابن مفحح  •

•  ( الترني  عبدالله  لحمحقل  الووفي  الدين  لصجم  الصاظر  الرسالة 109- 1/107روضة  مؤسسة   )

 (                                                                                                                          1/1987)ط

 ثانيا: البحوث والمقالات العحمية:

تعويل   • الشرعي عحلآ  رد شبهة  الواهر    المصححة د الصص  الفقهي  جيهان  المحتقلآ  مصشور في  بح  

 ط: الإسلامي: الصسخة الإلكترونية عحلآ الراب 

   http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=9475 

 (  10 )  السعودية –بح  مصشور في مجحة أضواء الشريعة  ،العمل بالمصححة د عبدالعايا الربيعة •

•   ( البيان  مجحة  مصشور في  مقا   العجلان  فهد  الووفي  الدين  نجم  عصد  المصححة  نظرية  -  290م  

2011  ) 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=9475
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نسخة إلكترونية عحلآ    ، (  الثال   الفصل)   المرأة  فقه  – نحو أصو  فقهية جديدة  د  محمد شحرور   •

 http://www.shahrour.org/?page_id=777الرابط  

الريوسصي  • أومد  د   والتعارض  التواب  بين  والمصححة  أم    الصص  جامعة  موق   عحلآ  مصشور  بح  

 https://old.uqu.edu.sa/page/ar/61643القرى رابط الد و  : 

  ، مصاه  الفقهاء لحعمل بالمصححة المرسحة: دراسة تححيحة في مصاه  الاجتهاد عبدالله بعدالقادر قويدر •

العحمية   الدراسات  مجحة  مصشور في  )م    – بح   المحك سعود  جامعة  التربية  مايو  7  -27نحية   )

2015   

نحية ا،داب    –مجحة الدراسات الإسلامية    ،الاستصلاح عصد الإمام أبي وامد الزاالي زياد ومدان •

 ( 2012- 4جامعة الخرطوم ) 

ال • الفقه  أصو   عحم  من  المستصفلآ  في  الزاالي  وامد  أبي  أقلايصةمصه   أومد  بن  دار    ، مكي  مجحة 

 (  4/1989الحدي  الحسيصية ) 

   2001(  27/  7قراءات في نتب الإمام الزاالي الأصولية زيصب عحواني مجحة إسلامية المعرفة )م   •

أميصة مايزة • الزاالي أنموذج   : الإمام  الفقه  التقريب في أصو   المحمدية لعحماء    ،تجحيات  الرابوة 

 (  2011- 1المزرب )ج 

–مصه  الأصوليين في ترتيب أدلة الحجاج عبدالحميد العمحي مجحة نحية ا،داب والعحوم الإنسانية   •

   1991جامعة سيدي محمد بن عبدالله / فاس  

العحوم   • دار  نحية  مجحة  الاهراني  موسلآ  لحتشي   الووفي  الدين  نجم  الإمام  انتساب  القاهرة    -وقيقة 

 (67 -2016  ) 

الوو  • الدين  نجم  انتساب  العحوم  وقيقة  دار  نحية  مجحة  الاهراني  لموسلآ  لحتشي     – في 

 (  2013/ 67القاهرة) 

رسالة الماجستير بعصوان قضية التحسين والتقبيح عصد نجم الدين الووفي م  تحقيل نتابة درء القو     •

    2010القاهرة  –القبيح عحلآ مسصلة التحسين والتقبيح لخالد بن عبدالله الزحيقة نحية دار العحوم 

 

  

http://www.shahrour.org/?page_id=777
https://old.uqu.edu.sa/page/ar/61643
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 3090 الفر  الثاني: موق  المصححة من الأدلة التي يبصي عحيها الإمام الزاالي استصباطه للأوكام  

 3100                     الفر  الثال : )المصححة والصص( التعارض والترجيح عصد الزاالي  

 3102 ..................................... المبحث الثاني: المصلحة والنص عند نجم الدين الطوفي.
 3102 .................. يقة والمصه  الموحب الأو : المصححة عصد الووفي: المعصلآ، الحق

 3102                      الفر  الأو : نجم الدين الووفي، الحياة والفكر، التصثير والتصثر 
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